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   ملخص البحث  
هـذا البحـث المعنـون بــ)تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال 
اعتمد  الإلكتروني(،  الإرهاب  مكافحة  في  الشرعية  المقاصد 
والمنهج  التحليلي،   والمنهج  الوصفي،  المنهج  على  الباحث  فيه 
التطبيقي وآثر الاختصار في كتابة الموضوع، وتجنب الاستطراد، 

والتركيز على الإضافة العلمية التي تميز البحث دون غيره.
الإلكتروني،  الإرهاب  معنى  بيان  البحث  واستهدف 
المقاصد  إعمال  كيفية  و  وأخطاره،  وأشكاله  صوره  وايضاح 

الشريعة لمحاربته وعلاجه .
النتـائج،  مـن  مجموعـة  إلـى  الباحـث  توصـل  وقـد 
حرصت  الشريعة  أنّ  فأهمها:  النتائج،  فأمـا  والتوصـيات؛ 
العقول مما يفسدها حسيًا ومعنويًا، وجعلت لذلك  على حفظ 
الأسباب والطرق لحمايتها من كل محاولٍ للنيل منها، ونهت عن 

الترويع وبث الخوف والهلع بين الناس.
والفقهاء،  العلماء،  يعزز  أن  فأهمها:  التوصيات،  أما 
والدعاة، والهيئات العلمية العامة والمتخصصة، دورهم في نشر 

الوعي لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، ومعالجة أسبابه..
الكلمات المفتاحية: 

فقهية، قضائية، المقاصد، الإرهاب، الإلكتروني.

Abstract

     This research is entitled (Applications of judicial 
jurisprudence to carry out the legal goals in counter-
ing cyberterrorism) in which the researcher relied on 
"the descriptive approach, the analytical approach, 
the applied approach, and the impact of brevity in 
writing the topic, avoiding digression and concentrat-
ing solely on the scientific addition that distinguishes 
the study uniquely .
The research sought to define electronic terrorism, 
describe its manifestations and risks, and explain 
how to apply Sharia principles to treat and redress it. 
The researcher came to a number of conclusions and 
suggestions, the most significant of these are that the 
Sharia was and still keen to protect people's minds 
from things that corrupt them morally and sensually, 
and it created strategies to do so. It also forbade in-
timidation and inciting fear and panic among people.
The most crucial recommendations is scholars, ju-
rists, preachers, and general and specialized scientific 
bodies beef up their role in spreading awareness of 
combating cyberterrorism and addressing its causes.     

Keywords: 

jurisprudence, judicial, purposes, terrorism, 
electronic.
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ــوذ  ــتغفره، ونع ــتعينه، ونس ــده ونس ــد لله نحم إن الحم
ــن  ــا م ــيئات أعمالن ــن س ــنا وم ــن شرور أنفس ــالله م ب
يهــده الله فــلا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــلا هــادي لــه، 
وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، وأشــهد 
ــه  ــلى آل ــه وع ــلىَّ الله علي ــوله ص ــده ورس ــدًا عب أن محم

ــه وســلم. وصحب

أما بعد:
ــةٌ،  ــةٌ، حديث ــةٌ، قديم ــرةٌ عالمي ــاب ظاه ــإنّ الإره ف
ــه، ولا  ــن ل ــدول، لا دي ــدد كل ال ــف يه ــسٌ مخي وهاج
وطــن، وجــزءٌ مــن مشــكلات العــالم، وأشــكاله 
ــه  ــل هدف ــن يظ ــان، ولك ــير في كل زم ــاليبه تتغ وأس
الأوحــد مرتبطًــا بالإنســان، يســعى لتدمــيره، وتدمــير 
البقعــة التــي يعيــش فيهــا، لا رحمــة ولا رأفــة في 
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قاموســه. وفي حــاضر عالمنــا المعــاصر تجــددت أشــكال 
الإرهــاب وأســاليبه، وتعــددت أســبابه ومنابعــه؛ ومن 
ــتروني(،  ــاب الإلك ــة )الإره ــكاله الحديث ــوره وأش ص
ــا  ــق، وداعيً ــيًرا للقل ــدًا مث ــدًا جدي ــذ بُع ــذي اتخ وال
لصــده والوقــوف في وجهــه واتخــاذ الوســائل الناجحــة 
لذلــك. وإنّ أولى تلــك الوســائل هــو إعــمال مقاصــد 
الشريعــة الســمحة، وجعلهــا واقعًــا في مثــل هــذه 
المشــكلات؛ فهــي - بــإذن الله - حصــنٌ حصــين، 
ــي  ــاب، ويحم ــور الإره ــض كل ص ــعٌ، يرف ــدٌ مني وس
ــق  ــذا المنطل ــن ه ــه؛ وم ــه وشراك ــن خطوات ــلم م المس
حرصــت أن أبحــث ذلــك في هــذه الدراســة الموســومة 
بـــ )تطبيقــاتٌ فقهيــةٌ قضائيةٌ لإعــمال المقاصــد الشرعية 
في مكافحــة الإرهــاب الإلكــتروني(؛ والله أســأل أن 
ــد  ــا محم ــلى نبين ــلى الله ع ــل. وص ــول والعم ــدد الق يس

ــلم  ــه وس ــه وصحب ــلى آل وع

أهمية الموضوع:

تتمثل أهمية الموضوع في الآتي:
ــتطال . 1 ــدّ واس ــا ج ــتروني مم ــاب الإلك ــون الإره ك

ــحذ  ــاج لش ــلم؛ فاحت ــع المس ــلى المجتم ــره ع خط
ــي  ــة الت ــائل الفقهي ــاح المس ــين لإيض ــم الباحث هم
اشــتملت عــلى مقاصــد شرعيــة لمعالجــة هــذا 

ــداء. ال
أن المقاصــد الشرعيــة جــاءت مؤكــدة عــلى وجوب . 2

ــرًا  ــن كل أذى وخط ــوال م ــول، والأم ــظ العق حف
ــن  ــير م ــاء في كث ــرره الفقه ــا ق ــذا مم ــما؛ وه يقاربه

ــم. ــاة في أحكامه ــه القض ــل ب ــائلهم، وعم مس
ــين . 3 ــام الباحث ــا أم ــح أبوابً ــوع يفت ــذا الموض أن ه

ــة  ــة مســائل الفقــه، وعلاقتهــا بمحارب ــاول بقي لتن
ــتروني. ــر الإلك ــذا الخط ه

أن في هــذا الموضــوع تجديــد لــروح الفقــه، وتأكيــدٌ . 4
عــلى صلاحيتــه لــكل زمــان ومــكان.

أسباب اختيار الموضوع:

ــباب  ــوع للأس ــذا الموض ــلى ه ــاري ع ــع اختي وق
ــة: الآتي

كــون الموضــوع ذا أهميــة بالغــة؛ حيــث أنــه يمــس . 1
جانبًــا مهــمًا في حفــظ أمــن المجتمــع المســلم فكريًــا 

. يًا عقد و
بيــان صلاحيــة الشريعــة الإســلامية، لــكل زمــان . 2

ومــكان، وأن مقاصدهــا تســعى للرقــي بالإنســان 
اعتقــادًا، وعمــلًا، وفكــرًا.

المعــاصرة، . 3 المواضيــع  مــن  الموضــوع  كــون 
والحاجــة ماســة إليــه، لاســيما مــع تســارع التقــدم 
الإلكــتروني في العــالم، وتقاربــه، حتــى أصبــح 
كالقريــة الواحــدة؛ فأصبــح المــرء في شرق الأرض 
يطلــع عــلى مــا يكتبــه مــن هــو في غربهــا بسرعــةٍ 
ــز  ــي تحج ــكام الت ــان الأح ــج لبي ــهولة؛ فاحتي وس
المــرء عــن التجــاوب مــع كل مــا هــو مؤثــر عــلى 

ــلوكه. ــره، وس ــاده، وفك اعتق
وضــع مــادة قــد يســتفيد منهــا القضــاة في المحاكــم . 4

ــا  ــض قضاي ــا بع ــرض أمامه ــي تُع ــة، والت الجزائي
الإرهــاب الإلكــتروني.

مشكلات البحث:

تكمــن مشــكلة البحــث في أنــه يبحــث في موضــوع 
شرعــي  تخريــج  إلى  الباحــث  فيحتــاج  مســتجد، 
وفقهــي، وقيــاس المشــاكل المعــاصرة بــما ورد مــن 
نصــوص ومقاصــد الشريعــة الإســلامية، وكــذا يحتــاج 
إلى النظــر في مــا كتبــه أهــل الاختصــاص بالتقنيــة 
الحديثــة عــن صــور وأشــكال الإرهــاب الإلكــتروني، 
ــة،  ــة الفقهي ــة الشرعي ــذه الدراس ــك في ه ــر ذل وتصوي
وكــذا البحــث والاســتقصاء في القضايــا التــي كان 

ــتروني. ــاب الإلك ــواع الإره ــن أن ــوعٌ م ــا ن فيه
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تساؤلات البحث:

مــن  عــدد  عــلى  الإجابــة  يحــاول  البحــث  إن 
ومنهــا: التســاؤلات، 

ما الإرهاب الإلكتروني؟. 1
الإرهــاب . 2 وأخطــار  وأشــكال،  صــورة  مــا 

؟ ني و لكــتر لإ ا
كيــف يمكــن للمقاصــد الشرعيــة مكافحــة صــور . 3

الإرهــاب الإلكــتروني؟
مــا الأحــكام الفقهيــة التــي يمكــن تطبيقهــا عــلى . 4

صــور وأشــكال الإرهــاب الإلكــتروني؟
الإرهــاب . 5 جرائــم  في  القضائيــة  الســوابق  مــا 

الإلكــتروني؟

الدراسات السابقة:

بالبحــث في قواعــد البيانــات لعــدد مــن الدوريــات 
ــن  ــب ع ــن كت ــب م ــد أن أغل ــة وج ــع العربي والمواق
تتمحــور  دراســته  كانــت  الإلكــتروني،  الإرهــاب 
ــة  ــات الدولي ــب التشريع ــوني بحس ــرأي القان ــول ال ح
المختلفــة، والبعــض كانــت كتابتــه عــن الموضــوع 

ــك: ــن ذل ــام، م ــكل ع بش
ــا  ــتروني. حكمه ــاب الإلك ــائل الإره ــث )وس بح
في الإســلام، وطــرق مكافحتهــا( للدكتــور عبدالرحمــن 
بــن عبــدالله الســند، وهــو مــن أبحــاث مؤتمــر موقــف 
الإســلام مــن الإرهــاب، والــذي عقــد بجامعــة الإمام 
محمــد بــن ســعود الإســلامية بالريــاض في شــهر ربيــع 

الأول مــن عــام 1425هـ.
الإرهــاب  تعريــف  البحــث  تنــاول  وقــد 
ــود  ــه، وجه ــرق مكافحت ــائله، وط ــتروني، ووس الإلك

لــه. التصــدي  في  المملكــة 
مواجهــة  في  الشريعــة  مقاصــد  )دور  وبحــث 
ــد  ــدالله محم ــت عب ــة بن ــرف( لفاطم ــاب والتط الإره
ــة  ــة التربي ــة كلي ــور بمجل ــث منش ــو بح ــري، وه العم

ــن  ــبعين م ــابع والس ــد الس ــا، في المجل ــة طنط بجامع
2020م. لعــام  الأول  العــدد 

وقــد تنــاول البحــث بيــان مفهــوم الإرهــاب 
والتطــرف، ومفهــوم المقاصــد وأقســامها وفوائــد 
معرفتهــا، ودور مقاصــد الشريعــة في محاربــة الإرهــاب 
ــاب  ــوم الإره ــة لمفه ــرق الدراس ــرف، ولم تتط والتط

الإلكــتروني.
ولم أقــف عــلى دراســة بحثــت التطبيقــات الفقهيــة، 
الشرعيــة في مكافحــة  المقاصــد  لــدور  والقضائيــة 
الإرهــاب الإلكــتروني بالتحديــد، وهــذا الــذي يجعــل 

ــإذن الله - . ــة - ب ــدة والأصال ــة الج ــذه الدراس في ه

منهج البحث:

ــتقرائي،  ــج الاس ــلى المنه ــث ع ــدت في البح اعتم
والمنهــج التحليــلي، وكــذا المنهــج التطبيقــي، وقــد كان 
في الجانــب الفقهــي لبعــض مســائل الفقــه، واقتــرت 
عــلى بعــض المســائل التــي تكــون ضمــن بــابي الحــدود 
ــد  ــة فق ــات القضائي ــب التطبيق ــا جان ــر، وأم والتعزي
اقتــرت عــلى عــددٍ يســير مــن القضايــا التــي تتضمن 
صــورًا مــن صــور الإرهــاب الإلكــتروني والتــي 
صــدرت مــن محاكــم المملكــة العربيــة الســعودية؛ 
وذلــك كلــه تجنبًــا للاســتطراد في هــذا البحــث، ورغبــةً 
في الاختصــار، والتركيــز عــلى الإضافــة العلميــة التــي 
ــة  ــة العلمي ــت الطريق ــيره؛ واتبع ــث دون غ ــز البح تمي
المعتمــدة لــدى الباحثــين؛ مــن جمــع المــادة العلميــة مــن 
مصادرهــا الأصليــة، وصياغتهــا صياغــة علميــة، مــع 
ــب  ــل المذه ــب أه ــن كت ــوال م ــق الأق ــاء بتوثي الاعتن

نفســه.

خطة البحث:

ــين،  ــد، ومبحث ــة، وتمهي ــث إلى مقدم ــم البح ينقس
ــالي: ــو الت ــلى النح ــي ع ــارس. وه ــة، وفه وخاتم

المقدمــة: تشــتمل عــلى: الافتتاحيــة، وأهميــة الموضــوع، 
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ــث،  ــكلات البح ــوع، ومش ــار الموض ــباب اختي وأس
وتســاؤلات البحــث، والدراســات الســابقة، ومنهــج 

ــث. ــة البح ــث، وخط البح

ووســائل  التعريفــات،  عــلى  واشــتمل  التمهيــد: 
مطالــب: أربعــة  وفيــه  الإلكــتروني،  الإرهــاب 

المطلب الأول: التعريف بالمقاصد الشرعية.
المطلب الثاني: تعريف الإرهاب الإلكتروني.

المطلــب الثالــث: وســائل الإرهــاب الإلكــتروني، وفيــه 
ثلاثــة مســائل:

   المسألة الأولى: التجسس الإلكتروني.
   المسألة الثانية: التهديد والترويع الإلكتروني.

  المســألة الثالثــة: نــشر الأفــكار الإرهابيــة مــن خــلال 
ــة. الوســائل الإلكتروني

المطلــب الرابــع: إعــمال المقاصــد الشرعيــة في مكافحــة 
الإرهــاب الإلكــتروني، وفيــه ثلاثــة مســائل:

محاربــة  في  الشرعيــة  المقاصــد  دور  الأولى:  المســألة 
الإلكترونيــة. والسرقــة  التجســس 

المســألة الثانيــة: دور المقاصــد الشرعيــة في محاربــة 
الإلكــتروني. والترويــع  التهديــد 

المســألة الثالثــة: دور المقاصــد الشرعيــة في محاربــة نــشر 
الأفــكار الإرهابيــة.

المبحــث الأول: بعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
ــه أربعــة مطالــب: بصــور الإرهــاب الإلكــتروني، وفي
المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الأول:  المطلــب 

الآخريــن. عــلى  بالتجســس 
المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الثــاني:  المطلــب 

والترويــع. بالتهديــد 
المطلــب الثالــث: مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 

بالمحافظــة عــلى ســلامة فكــر وعقائــد المجتمــع.
المطلــب الرابــع: مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 

الآخريــن. ملكيــة  باحــترام 
ــة المتعلقــة  ــاني: بعــض التطبيقــات القضائي المبحــث الث
ــة مطالــب: ــه ثلاث ــة، وفي بصــور الإرهــاب الإلكتروني
المطلــب الأول: مــن التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة 

بجريمــة التهديــد والترويــع الإلكــتروني.
ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــاني: م ــب الث المطل
بجريمــة زعزعــة الأمــن الفكــري باســتخدام الوســائل 

ــة. الإلكتروني
ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــث: م ــب الثال المطل

ــا. ــن إلكترونيً ــة الآخري ــاك ملكي ــة انته بجريم
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

الفهارس: وفيها: فهرس المصادر والمراجع .

المطلب الأول: التعريف بالمقاصد الشرعية:

ــات،  ــدة تعريف ــة بع ــد الشرعي ــت المقاص ــد عُرّف لق
ــه:  ــور في كتاب ــن عاش ــام اب ــه الإم ــا عرّف ــك م ــن ذل م
ــي:  ــال: "ه ــما ق ــلامية( حين ــة الإس ــد الشريع )مقاص
ــح  ــف المصال ــن تعاري ــلام م ــاه الإس ــا راع ــرُ م مظه
والمفاســد وتراجيحهــا ممــا هــو مظهــرٌ عظمــة الشريعــة 
الإســلامية بين بقيــة الشرائــع، والقوانين، والسياســات 
ــع"  ــلاح المجتم ــالم وإص ــام الع ــظ نظ ــة؛ لحف الاجتماعي
)ابن عاشــور، 1425 هـــ - 2004 م، صفحة 28-3(.
وعرفهــا الدكتــور محمــد بــن ســعد اليــوبي في كتابه: 
)مقاصــد الشريعــة الإســلامية وعلاقتهــا بالأدلــة 
ــم  ــاني والحك ــي المع ــد ه ــه: "المقاص ــة( بقول الشرعي
ــا  ــع عموم ــارع في التشري ــا الش ــي راعاه ــا الت ونحوه
وخصوصًــا مــن أجــل تحقيــق مصالــح العبــاد". 

)اليــوبي، 1418 - 1998، صفحــة 37(.    
وبالنظــر في هذيــن التعريفــين يجــد الباحــث أن 
التعريــف المختــار هــو تعريــف الدكتــور اليــوبي؛ حيث 
ــون في  ــد يك ــث المقاص ــل بح ــلى أن مح ــتمل ع ــه اش أن
تُســتنبط مــن الأحــكام  الِحكَــمِ والمعــاني، والتــي 
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ــين  ــة، وب ــكام الخاص ــذا الأح ــة، وك ــة العام التشريعي
العلّــة الجامعــة في تلــك الحكــم والمعــاني جميعــاً وهــي: 

ــاد. ــح العب ــق مصال تحقي

المطلب الثاني: التعريف بالإرهاب الإلكتروني:

ــد  ــن يج ــة ل ــة القديم ــم اللغ ــث في معاج  إنّ الباح
لكلمــة )الإرهــاب( أيُّ إشــارة، ولــن يجــد ســوى 
مشــتقه مــن الفعــل )رَهَــبَ(، والــذي يقصــد بــه 
ــن  ــة. )اب ــس اللغ ــاء في مقايي ــما ج ــزع ك ــوف والف الخ
فــارس، 1399هـــ - 1979م.، صفحــة 447-2(.
ــأنّ  ــول ب ــن الق ــه يمك ــك فإن ــلى ذل ــا ع وتأسيسً

معنــى الإرهــاب في اللغــة: الإخافــة.
ــلاح:  ــشرع والاصط ــاب في ال ــى الإره ــا معن وأم
ــة، ولا في كلام  ــوص الشرعي ــد في النص ــن تج ــه ل فإنّ
ــظ؛ لأن  ــذا اللف ــف له ــين أي تعري ــم المتقدم ــل العل أه
هــذه الظاهــرة لم تكــن معروفــة عندهــم بمعناهــا 

ــث. الحدي
وأمــا مــن تطــرق لمعنــى الإرهــاب في العــر 
ــات  ــرز التعريف ــن أب ــلّ م ــر، ولع ــم كُث ــث فه الحدي
الفقهــي  المجمــع  عرّفــه  مــا  الإرهــاب  لكلمــة 
الإســلامي في مؤتمــره الــذي عقــد بمدينــة جــدة بشــأن 
ــدر  ــذي ص ــدولي(، وال ــف ال ــان والعن ــوق الإنس )حق
فيــه قرارهــم رقــم: 128)2/14( ، واشــتمل عــلى أنّ 
ــد  ــف أو التهدي ــدوان أو التخوي ــو الع ــاب: )ه الإره
ــات  ــدول أو الجماع ــن ال ــادر م ــا الص ــا أو معنويً ماديًّ
أو الأفــراد عــلى الإنســان، في دينــه أو نفســه أو عرضــه 
أو عقلــه أو مالــه بغــير حــق بشــتى صنــوف العــدوان 
ــه  ــع الفق ــرارات مجم ــاد في الأرض( )ق ــور الإفس وص

ــاب، 1423(. ــف الإره ــدولي، تعري ــلامي ال الإس
   وعــلى هــذا التعريــف فقــد أســس د. عبدالرحمــن 
الســند تعريفــه  للإرهــاب الإلكــتروني، وذلــك في 
في  وحكمــه  الإلكــتروني  الإرهــاب  بحثه)وســائل 
الإســلام( والــذي كان ضمــن أبحــاث مؤتمــر )موقــف 

ــاب  ــرّف الإره ــث ع ــاب(، حي ــن الإره ــلام م الإس
التخويــف  أو  العــدوان  "هــو:  بأنــه:   الإلكــتروني 
أو التهديــد ماديًــا أو معنويًــا باســتخدام الوســائل 
الإلكترونيــة الصــادر مــن الــدول أو الجماعــات أو 
ــه،  ــه، أو عرض ــه، أو نفس ــان دين ــلى الإنس ــراد ع الأف
أو عقلــه، أو مالــه، بغــير حــق بشــتى صنوفــه وصــور 
الإفســاد في الأرض". )الســند، ربيــع الأول 1425هـــ، 

صفحــة 6(.

المطلــب الثالــث: وســائل الإرهــاب الإلكــتروني، وفيــه 
ثلاثــة مســائل:

المسألة الأولى: التجسس الإلكتروني:

إنّ مــن وســائل الإرهــاب الإلكــتروني مــا يقــوم بــه 
الإرهابيــون مــن التجســس عــلى الأفــراد، أو الــدول، 
ــدف  ــك به ــة؛ وذل ــات الدولي ــمات، أو المؤسس أو المنظ
ــن  ــتفادة م ــة، أو الاس ــاتٍ سري ــلى معلوم ــول ع الحص
ــكريًا، أو  ــيًا، أو عس ــة، سياس ــة المعلوماتي ــك الأنظم تل

ــا. اقتصاديً
ــرق  ــدة ط ــتروني بع ــس الإلك ــة التجس ــم عملي وتت
ــف  ــال مل ــق إرس ــن طري ــون ع ــا يك ــهرها م ــن أش م
التجســس عــبر البريــد الإلكــتروني؛ حيــث يقــوم 
الضحيــة بفتــح المرفقــات المرســلة ضمــن رســالة غــير 
ــة  ــه الضحي ــا فيظن ــه برنامجً ــد ب ــدر، فيج ــة المص معروف
برنامجـًـا مفيــدًا فيفتحــه، أو أنــه يفتحــه بدافــع الفضول؛ 
ــون  ــة يك ــذه العملي ــع ه ــل، وم ــه لا يعم ــف أن فيكتش
ــاز.  ــل الجه ــه الأولى بداخ ــع قدم ــد وض ــترق ق المخ
المعلومــات  بيئــة  التــي تهــدد  )كــردي، الاخطــار 

الرقميــة، 2011(.
وقــد يكــون التجســس عــن طريــق اســتخدام 
تقنيــات التصويــر الحديثــة، والتــي يمكــن مــن خلالهــا 
ــك  ــتخدم تل ــا مس ــة يريده ــماع أيُّ نقط ــاهدة وس مش

ــة.  التقني
اخــتراق  التجســس عــن طريــق  يكــون  وقــد 
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ــمات،  ــدول، أو للمنظ ــة لل ــة المهم ــع الإلكتروني المواق
ــة، فيحصــل بذلــك  أو الهيئــات، أو المؤسســات الدولي
ــك  ــا تل ــي تخفيه ــة الت ــات المهم ــلى المعلوم ــترق ع المخ
المواقــع، أو يحصــل عــلى تدمــير كامــل لتلــك المنظومــة 

ــة. الإلكتروني

المسألة الثانية: التهديد والترويع الإلكتروني:

قــد تقــوم المنظــمات والجماعــات الإرهابيــة بالتهديد 
المتنوعــة؛  الإلكترونيــة  الوســائل  عــبر  والترويــع 
ــك  ــم في ذل ــة، وله ــم المختلف ــق أهدافه ــك لتحقي وذل
أســاليب متنوعــه، إمــا عــن طريــق البريــد الإلكــتروني 
للمرســل إليــه، أو المواقــع الإلكترونيــة، أو الدردشــات 

ــا. ــف برامجه ــة بمختل الإلكتروني
ومضامــين ذلــك التهديــد قــد يكــون التهديــد 
بالقتــل لشــخصيات بــارزة، أو التهديــد بالتفجــير 
والتخريــب، أو إرســال  الفيروســات التــي تلحــق 
الــرر بالأنظمــة الإلكترونيــة للــدول أو الأفــراد 

المســتهدفين.

ــلال  ــن خ ــة م ــكار الإرهابي ــشر الأف ــة: ن ــألة الثالث المس
ــتروني: ــائل الإلك الوس

لا تقتــر أنشــطة الجماعــات الإرهابيــة في الوســائل 
أو  الاختراقــات،  أو  التجســس،  عــلى  الإلكترونيــة 
التهديــد والترويــع، بــل إنــه قــد يكــون شرهــم الأكــبر 
مــن خــلال محاولــة بــث الأفــكار المســمومة، والعقائــد 
ــة  ــائل الإلكتروني ــلال الوس ــن خ ــك م ــة، وذل المنحرف
ــا  ــف برامجه ــة بمختل ــفٍ محمول ــن هوات ــة، م المختلف
بــألاف  الالتقــاء  مــن  تمكّــن  والتــي  وتطبيقاتهــا، 
ــد،  ــعٍ واح ــالم في مجم ــاء الع ــن كل أنح ــتخدمين م المس
ــاء  ــق إنش ــن طري ــكار ع ــك الأف ــث تل ــون ب أو أن يك
ــالات  ــث المق ــة، وب ــبكة العنكبوتي ــلى الش ــع ع المواق

ــابي. ــم الإره ــدم مشروعه ــي تخ ــع الت والمواضي
ــديد في  ــون بالتش ــد تك ــة ق ــكار المضلل ــذه الأف وه

مســائل لا دليــل عــلى آرائهــم فيهــا، أو بالتهويــن مــن 
مســلّماتٍ في الشريعــة وطــرحٍ لأدلتهــا الصحيحــة، 
كتهويــن الخــروج عــلى ولي الأمــر لأدنــى علــةٍ وســببٍ 

ــم. لديه
ــك  ــو تفكي ــة ه ــكار الإرهابي ــك الأف ــدف تل وه
لهــم  فيســهل  بنيانهــا؛  وتقويــض  المجتمعــات، 

أفرادهــا. ببعــض  والتحكــم  اختراقهــا، 
ــيئًا  ــر ش ــن الأم ــن ولي م ــلى م ــم ع ــه يحتّ ــذا كل وه
ــائل  ــلال الوس ــن خ ــه م ــشء في ترفات ــم بالن أن يهت
حتــى  وتحذيــرًا؛  وتوجيهًــا  مراقبــةً  الإلكترونيــة، 
يكــون لَبنِــة فاعلــة فيــه، لا معــول هــدمٍ وتخريــب بيــد 

ــداء.  الأع

ــة  ــة في محارب ــد الشرعي ــمال المقاص ــع: إع ــب الراب المطل
ــائل: ــة مس ــه ثلاث ــتروني ، وفي ــاب الإلك الإره

محاربــة  في  الشرعيــة  المقاصــد  دور  الأولى:  المســألة 
الإلكترونيــة. والسرقــة  التجســس، 

في الشريعــة الإســلامية مبــدأٌ راســخٌ مــن مبادئهــا، 
ــي دعــت إليهــا، وحــذرت مــن  وأحــد مقاصدهــا الت
ــم التجســس عــلى الآخريــن،  مخالفتهــا، ألا وهــو تحري
زلاتهــم  عــن  والبحــث  خصوصياتهــم،  وانتهــاك 
ــن  ــا ع ــم ناهيً ــرآن الكري ــاء الق ــد ج ــم، وق وعوراته
ــا  ــةً له ــوب، وتنقي ــيًرا للقل ــدنيء؛ تطه ــل ال ــذا العم ه
مــن درن هــذا الاتجــاه اللئيــم؛ فقــد قــال الله تعــالى في 
ــيرا  ــواْ كَثِ ــواْ اجتَنبُِ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــا الَّ َ ٓأَيهُّ محكــم التنزيــل: ﴿يَٰ
ــواْ وَلَا  سُ سَّ ــم وَ لَا تَجَ ــنِّ إثِ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَع ــنَ الظَّ مِّ
ــأكُلَ لَحــمَ  ــبُّ أَحَدُكُــم أَن يَ يَغتَــب بَّعضُكُــم بَعضًــا أَيُحِ
حِيــم  اب رَّ قُــواْ اللهََّ إنَِّ اللهََّ تَــوَّ أَخِيــهِ مَيتــا فَكَرِهتُمُــوهُ وَاتَّ

﴿12﴾]الحُجُــرات:12[. 
ــس  ــن التجس ــة ع ــة الكريم ــذه الآي ــى الله في ه فنه
تفتشــوا عــن  "أي: لا  سُــواْ ﴾،  سَّ تَجَ لَا  وَ  فقــال: ﴿ 
ــلم  ــوا المس ــا، واترك ــلمين، ولا تتبعوه ــورات المس ع
عــلى حالــه، واســتعملوا التغافــل عــن أحوالــه إذا 
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فُتشــت وظهــر منهــا مــا لا ينبغــي". )الســعدي، 
.)801 صفحــة  م،   2000- 1420هـــ 

ــو  ــذي رواه أب ــه ال ــق علي ــث المتف ــاء في الحدي وج
هريــرة - رضي الله عنــه - أنّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قــالَ: 
ــثِ، ولا  ــذَبُ الحَدِي ــنَّ أكْ ــإنَّ الظَّ ، فَ ــنَّ ــمْ والظَّ "إيّاكُ
ــدُوا،  ــوا، ولا تَحاسَ ــوا، ولا تَنافَسُ سُ سَّ ــوا، ولا تَجَ سُ سَّ تَحَ
اللهِ  عِبــادَ  وكُونُــوا  تَدابَــرُوا،  ولا  تَباغَضُــوا،  ولا 
ــة 6724- ــاري، 1422هـــ، صفح ــا". )البخ إخْوانً
ــة  ــة(، صفح ــخ طبع ــدون تاري ــلم، )ب 8-148( )مس

 .)1985 -4 -2563
بــل لم يقتــر الأمــر في الشريعــة عــلى النهــي عــن 
التجســس فحســب، بــل تُوعــد المخالــف؛ فقــد جــاء 
في الحديــث الــذي رواه ابــن عمــر - رضي الله عنهــما - 
أنــه قــال: صَعِــدَ رَسُــولُ اللهَِّ صلى الله عليه وسلم المنِــبَرَ فَنــادى بصَِــوْتٍ 
رَفيِــعٍ، فَقــالَ: "يــا مَعْــشَرَ مَــن أسْــلَمَ بلِِســانهِِ ولَمْ يُفْــضِ 
وهُــمْ ولا  ُ الإيــمانُ إلى قَلْبـِـهِ، لا تُــؤْذُوا الُمسْــلِمِيَن ولا تُعَيرِّ
ــعَ عَــوْرَةَ أخِيــهِ الُمسْــلِمِ  ــهُ مَــن تَتَبَّ ــمْ، فَإنَّ تَتَّبعُِــوا عَوْراتِهِ
تَتَبَّــعَ اللهَُّ عَوْرَتَــهُ، ومَــن تَتَبَّــعَ اللهَُّ عَوْرَتَــهُ يَفْضَحْــهُ ولَــوْ 
فِي جَــوْفِ رَحْلِــهِ" )الترمــذي، 1395 هـــ - 1975 م، 

ــة 378-4-2032(. صفح
ــاسُ  ــش الن ــم يعي ــلامي الكري ــع الإس ــي المجتم فف
آمنــين عــلى أنفسِــهم، آمنــين عــلى بيوتِهــم، آمنــين عــلى 

أسرارهــم، آمنــين عــلى عوراتهــم.
كــما أنّ الشريعــة الإســلامية جــاءت بحفــظ ملكيــة 
ــن  ــرت م ــا، وأق ــداء عليه ــم الاعت ــن، وتحري الآخري
َــا  ٓأَيهُّ التشريعــات مــا يحفــظ هــذا الحــق؛ قــال تعــالى: ﴿يَٰ
لَكُــم بَينكَُــم باِلبَٰطـِـلِ إلِآَّ أَن  ذِيــنَ ءَامَنـُـواْ لَا تَأكُلُــوٓاْ أَموَٰ الَّ

نكُم﴾]النســاء:29[ ــرَاض مِّ ــرَةً عَــن تَ تَكُــونَ تِجَٰ
هــذا  لتحقيــق  الإســلامية  التشريعــات  ومــن 
المقصــد، مــا شرعــه الله في كتابــه مــن عقوبــة الســارق؛ 
فَاقطَعُــوٓاْ  ــارِقَةُ  وَالسَّ ــارِقُ  ﴿وَالسَّ تعــالى:  فقــال 
ــزٌ  ــنَ اللهَِّ وَاللهَُّ عَزِي لا مِّ ــكَٰ ــبَا نَ ــمَا كَسَ ــزَآءَ بِ ــمَا جَ أَيدِيَهُ

]38 38﴾]المائــدة: حَكِيم﴿

ــة المــرء محترمــةٌ في الشريعــة، ومالــه محفــوظ  فملكي
لا يجــوز الاعتــداء عليــه - مهــما كان المــبرر لذلــك -؛ 
ــه  ــا يرتكب ــرّ م ــإنّ الشريعــة لا تق ــك ف وعــلى ضــوء ذل
الإرهابيــون مــن التجســس الإلكــتروني بمختلــف 
وســائله وطرقــه وأســاليبه، وكــذا أنــواع الاعتــداءات 
والسرقــات الإلكترونيــة، ســواءً كانــت لمواقــع في 
ــة،  ــاتٍ سري ــكارٍ ومعلوم ــة، أو أف ــبكة العنكبوتي الش
فــكل ذلــك محــرمٌ، لاســيما وأنهــم قــد جمعــوا بعملهــم 
ــوا  ــذي قام ــل ال ــة العم ــين: حرم ــن محرم ــذا أمري ه
ــب  ــو التخري ــم؛ وه ــود له ــدف المنش ــة اله ــه، وحرم ب

والإفســاد في الأرض.

المقاصــد الشرعيــة في محاربــة  الثانيــة: دور  المســألة 
الإلكــتروني. والترويــع  التهديــد 

إنّ ممــا جــاءت بــه الشريعــة الســمحة، النهــي عــن 
الترويــع وبــث الخــوف والهلــع بــين النــاس، وإحــداث 
ــوص  ــر في النص ــم، والناظ ــل بينه ــوضى والقلاق الف
الشريعــة يجــد ذلــك واضحًــا جليًــا في كثــير مــن 
النصــوص؛ فمــن ذلــك مــا جــاء النهــي عنــه في 
الحديــث الــذي رواه أبــو هريــرة - رضي الله عنــه - أنّ 
رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قــالَ: "مَــن أشــارَ إلى أخِيــهِ بحَِدِيــدَةٍ، 
فَــإنَّ الَملائِكَــةَ تَلْعَنـُـهُ، حَتّــى يَدَعَــهُ وإنْ كانَ أخــاهُ لِأبيِــهِ 
ــهِ" )مســلم، )بــدون تاريــخ طبعــة(، صفحــة  وأُمِّ
2616-4-2020(. فهــذا نهــيٌ عــن الإشــارة بــما 

ــل؟! ــشروع في الفع ــف بال ــف، فكي يُي
قــال المنــاوي - رحمــه الله - في كتابــه: )فيــض 
ــديد، أي:  ــروّع. بالتش ــلمٍ أن ي ــل لمس ــر(: " لا يح القدي
ــيفٍ، أو  ــارته بس ــازلًا، كإش ــلمًا، وإن كان ه ــزع مس يُف
حديــدةٍ، أو أفعــى، أو أخْــذِ متاعــه فيفــزع لفقــده؛ لمــا 
فيــه مــن إدخــال الأذى، والــرر عليــه، والمســلم مــن 
ســلم المســلمون مــن لســانه ويــده" )المنــاوي، 1356، 

ــة 447-6(. صفح
بــل في نصــوص الشريعــة أبعــد مــن هــذا المقصــد، 
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وتخفيــف  القلــوب،  طمأنــة  استحســان  وهــو  ألا 
ــةٍ، فانطلــقَ  ــة ذات ليل روعهــا؛ فلقــد فــزع أهــلُ المدين
النــاسُ قِبَــلَ الصــوت، فاســتقبلهم النبــيُ صلى الله عليه وسلم قــد 
سَــبَقَ النــاسَ إلى الصــوت، وهــو يقــول: "لَــنْ تُرَاعُــوا 
لَــنْ تُرَاعُــوا". )البخــاري، 1422هـ، صفحــة 6033-

.)13-8
ــع في  ــة والتروي ــن الإخاف ــي ع ــد النه ــل إن مقص ب
ــن  ــدالله ب ــن عب ــان؛ فع ــير الإنس ــد إلى غ ــة امت الشريع
ــولِ  ــع رس ــا م ــال: كن ــه - ق ــعود - رضي الله عن مس
ــا  ــرةً معه ــا حُمَّ ــه فرأين ــق لحاجت ــفرٍ فانطل اللهِ صلى الله عليه وسلم في س
ــت  ــرةُ فجعل ــاءت الحُمَّ ــا فج ــا فرخَيه ــان فأخذْن فرخ
ــذه  ــع ه ــن فج ــال: "م ــيُّ صلى الله عليه وسلم فق ــاء النب ــرشُ فج تف
ــةَ نمــلٍ قــد  وا ولدَهــا إليهــا" . ورأى قري بولدِهــا ؟ رُدُّ
حرقناهــا، فقــال : "مــن حــرقَ هــذه ؟" قلنــا : نحــن، 
بَ بالنــارِ إلا ربُّ النــارِ".  قــال : "إنــه لا ينبغــي أن يعــذِّ
)أبــو داوود س.، 1410هـ، صفحــة 55-3-2675(.
ــع،  ــف والتروي ــن التخوي ــى ع ــذي ينه ــن ال فالدي
ــن  ــى ع ــاس، وينه ــين الن ــة ب ــث الطمأنين ــو لب ويدع
ــكال  ــرُّ أش ــرم، ولا يُق ــه يح ــك أنّ ــير، لاش ــع الط تروي
الترويــع والتهديــد الإلكــتروني الــذي تتبنــاه الجماعــات 
ــائل  ــبر وس ــة ع ــار المفزع ــث الأخب ــن ب ــة، م الإرهابي
ــل في  ــير والقت ــد بالتفج ــة، والتهدي ــال المختلف الاتص
ــداث  ــة إح ــم، ومحاول ــة له ــوات المتاح ــع، والقن المواق
ــم  ــق مآربه ــات لتحقي ــدول والجماع ــين ال ــوضى ب الف
ــر الواحــد منهــم،  وأهدافهــم المشــبوهة. ولــو تفكَّ
وأمعــن النظــر في مجمــوع النصــوص الشرعيــة لَعَلِــمَ أنّ 
ــع الآمنــين،  مــن أوضــح مقاصدهــا النهــي عــن تروي
ومحاولــة شــق صفهــم، وإحــداث المخــاوف والرعــب 
ــة المســالمة، ولكنهــم قــد  ــراد المجتمعــات المدني بــين أف
ــيطانُ  ــم الش ــن له ــق، وزيّ ــن الح ــم ع ــت بصائره عمي
ــوا  ــم ليس ــلى شيء، وه ــم ع ــوا أنه ــم فظن ــوءَ أعماله س
ــنا  ــرَءَاهُ حَسَ ــهِ فَ ــوٓءُ عَمَلِ ــهُ سُ ــنَ لَ ــن زُيِّ كذلــك، ﴿أَفَمَ
ــلَا  ــآءُ فَ ــن يَشَ ــدِي مَ ــآءُ وَيَه ــن يَشَ ــلُّ مَ ــإنَِّ اللهََّ يُضِ فَ

تٍ إنَِّ اللهََّ عَلِيــمُ بـِـمَا  تَذهَــب نَفسُــكَ عَلَيهِــم حَــسَرَٰ
ــر:8[. ــونَ 8﴾]فاط يَصنعَُ

 المســألة الثالثــة: دور المقاصــد الشرعيــة في محاربــة نــشر 
الأفــكار الإرهابيــة.

لقــد حافــظ الإســلام عــلى العقــل البــشري محافظــةً 
شــديدةً، واعتنــى بــه اعتنــاءً بالغًــا؛ لأنــه منــاط 
ــلامة في  ــببٌ للس ــاه، وس ــانِ ودني ــنُ الإنس ــتقامة دي اس
ــة  ــد الشريع ــن مقاص ــدٌ م ــذا مقص ــات، وه المجتمع

ــام. العظ
العقــل  عــلى  الشريعــة  محافظــة  طــرق  ومــن 
البــشري، أنْ حَفِظــه مــن المفســدات الحســية والمعنويــة؛ 
فالمفســدات الحســية تــؤدي للإخــلال بالعقــل وتدميره 
ــرف  ــذي لا يع ــون ال ــه كالمجن ــح صاحب ــى يصب حت
الخــيَر مــن الــشر، ولا النافــعَ مــن الضــار، ولا القريــبَ 
مــن البعيــد، وهــذه المفســدات الحســية هــي: الخمــورُ 
والمســكرات، والتــي حرمهــا الله في كتابــه فقــال - 
ــمَا الخمَــرُ وَالَميــسِرُ  ذِيــنَ ءَامَنـُـوٓاْ إنَِّ َــا الَّ ٓأَيهُّ عزوجــل -: ﴿يَٰ
ــيطَٰنِ  الشَّ عَمَــلِ  ــن  مِّ رِجــس   ُ وَالأزَلَمٰ وَالأنَصَــابُ 

ــدة:90[. ــونَ ﴿90﴾]المائ ــم تُفلِحُ ــوهُ لَعَلَّكُ فَاجتَنبُِ
وكذلــك حفظــت الشريعــةُ العقــلَ مــن المفســدات 
المعنويــة، والتــي لا تقــل خطــرًا عــن المفســدات 
الحســية مــن الخمــور والمســكرات، بــل إنهــا قــد تكــون 
أشــدَّ خطــرًا مــن المفســدات المعنويــة، ومــن المفســدات 
ــائل  ــع، ووس ــوات، والمواق ــث في القن ــا يب ــة م المعنوي
الإرهابيــة  الأفــكار  مــن  الإلكــتروني  التواصــل 
أو  الديــن،  في  فاســدة  تصــورات  مــن  المســمومة، 
ــباب؛  ــن الش ــار م ــد الصغ ــة تصي ــة، ومحاول السياس
ليتشربــوا هــذه الأفــكار الهدامــة؛ فيقعــوا في شراكهــم. 
والســد  المنيــع،  بالســياج  جــاءت  قــد  والشريعــة 
ــة  ــكار المزعزع ــذه الأف ــل ه ــن مث ــة م ــين للحماي الحص
ــح في  ــل الناج ــرآن بالح ــاء الق ــادئ، فج ــن والمب للدي

ــالى:  ــال تع ــور، فق ــذه الأم ــل ه مث
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ــولَ  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللهََّ وَأَطِيعُ ــوٓاْ أَطِيعُ ــنَ ءَامَنُ ذِي ــا الَّ َ ٓأَيهُّ ﴿يَٰ
وهُ إلَِى اللهَِّ  وَأُوْلِي الأمَــرِ مِنكُــم فَــإنِ تَنزََٰعتُــم فِي شَيء فَــرُدُّ
لـِـكَ  سُــولِ إنِ كُنتُــم تُؤمِنـُـونَ بـِـاللهَِّ وَاليَــومِ الأخِٓــرِ ذَٰ وَالرَّ
خَــير وَأَحسَــنُ تَأوِيــلًا 59﴾]النســاء:59[. وعنــد 
اشــتباه الأمــور في المســائل أرشــد الله إلى ســؤال أهــل 
ــم  كــرِ إنِ كُنتُ العلــم، فقــال تعــالى: ﴿فَســالُوٓاْ أَهــلَ الذِّ

ــل:43[. ــونَ 43﴾]النح لَا تَعلَمُ
وبهــذا يُعلــم حــرصُ الشريعــة عــلى حفــظ العقــول 
لذلــك  وجعلــت  ومعنويًــا،  حســيًا  يفســدها  ممــا 
ــل  ــاولٍ للني ــن كل مح ــا م ــرق لحمايته ــباب والط الأس

ــام. ــا العظ ــن مقاصده ــك م ــا، وذل منه

المبحــث الأول: بعــض الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
بصــور الإرهــاب الإلكترونيــة ، وفيــه أربعــة مطالــب:

المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الأول:  المطلــب 
الآخريــن. عــى  بالتجســس 

تقــدم في الفصــل الســابق حكــم التجســس في 
ــة، ولكــن  الأصــل وهــو التحريــم؛ لمــا تقــدم مــن أدل
التجســس،  مســائل  بعــض  في  الفقهــاء  اختلــف 
ســأقتر في هــذا المطلــب عــلى مســألة واحــدة وهــي: 

الحكــم في الجاســوس المســلم.

تحرير محل النزاع:

ممــا اتفــق عليــه الفقهــاء أن الجاســوس الكافــر 
)الشــوكاني،   )1392 أ.،  )النــووي  يُقتــل.  الحــربي 
1413هـــ - 1993م(. وقــد اســتدلوا بالحديــث الذي 
ــن  ــلمة ب ــث س ــن حدي ــه م ــاري في صحيح رواه البخ
الأكــوع - رضي الله عنــه - قــالَ: أتــى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم عَــيْنٌ 
ــهِ  ــدَ أصْحابِ كِــيَن وهُــوَ فِي سَــفَرٍ، فَجَلَــسَ عِنْ مِــنَ الُمشْرِ
ثُ، ثُــمَّ انْفَتَــلَ، فَقــالَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم: "اطْلُبُــوهُ،  يَتَحَــدَّ
لَــهُ سَــلَبَهُ. )البخــاري، 1422هـ،  واقْتُلُــوهُ". فَقَتَلَــهُ، فَنفََّ

صفحــة 69-4-3051(
واختلفوا في حكم الجاسوس المسلم على قولين:

يُقتــل  لا  المســلم  الجاســوس  أنّ  الأول:  القــول 
ــة،  ــو حنفي ــول أب ــو ق ــام. وه ــراه الإم ــما ي ــزر ب ــل يُع ب
ــدون  ــم، ب ــن نجي ــة. )اب ــض الحنابل ــافعي، وبع والش
-1990م(  1410هـــ  )الشــافعي،  طبعــة(  تاريــخ 

م(  1995  - هـــ   1415 )المــرداوي، 
ــك،  ــول مال ــو ق ــل. وه ــه يُقت ــاني: أن ــول الث الق
ــد، 1408 هـــ -  ــد الج ــن رش ــة. )اب ــض الحنابل وبع
ــن  ــرداوي، 1415 هـــ - 1995 م( )اب 1988 م( )الم

ــح، 1424 هـــ - 2003 مـــ(. مفل
ــرداوي، 1415 هـــ -  ــد. )الم ــام أحم ــف الإم وتوق

م(  1995
وســبب اختــلاف الفريقــين هــو اختلافهــم في 
الحديــث المتفــق عليــه أنّ عليًّــا - رضي الله عنــه - قــال: 
بَــيْرَ والمقِْــدادَ فَقــالَ:  بَعَثَنــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أنــا والزُّ
ــابٌ،  ــةً مَعَهــا كِت ــا ظَعِينَ ــإنَّ بِه ــوا رَوْضَــةَ خــاخٍ، فَ "ائْتُ
فَخُــذُوهُ مِنهــا" فانْطَلَقْنــا تَعــادى بنِــا خَيْلُنــا، فَــإذا نَحْــنُ 
ــي  ــتْ: مــا مَعِ ــابَ، فَقالَ ــا: أخْرِجِــي الكِت ــرْأةِ، فَقُلْن باِلَم
كِتــابٌ، فَقُلْنــا: لَتُخْرِجِــنَّ الكِتــابَ أوْ لَتُلْقِــيَنَّ الثِّيــابَ، 
ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  ــهِ رَسُ ــا بِ ــا، فَأتَيْن ــن عِقاصِه ــهُ مِ فَأخْرَجَتْ
ــنَ  ــاسٍ مِ ــةَ إلى ن ــنِ أبِي بَلْتَعَ ــبِ بْ ــن حاطِ ــهِ: مِ ــإذا فيِ فَ
ــرِ  ــضِ أمْ ــمْ ببَِعْ هُ بِرُ ــةَ، يُْ ــلِ مَكَّ ــن أهْ ــيَن، مِ كِ الُمشْرِ
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يــا حاطِــبُ مــا 
ــتُ  ــا رَسُــولَ اللهِ إنيِّ كُنْ ــلَيَّ ي هَــذا؟" قــالَ: لا تَعْجَــلْ عَ
ــا  ــفْيانُ: كانَ حَلِيفً ــالَ سُ ــشٍ - ق ــا فِي قُرَيْ ــرَأً مُلْصَقً امْ
ــكَ  ــنْ كانَ مَعَ ــها - وكانَ مِمَّ ــن أنْفُسِ ــنْ مِ ــمْ، ولَمْ يَكُ لَهُ
ــمْ،  ــا أهْلِيهِ ــونَ بِه ــاتٌ يَحْمُ ــمْ قَراب ــنَ لَهُ ــنَ الُمهاجِرِي مِ
ــذَ  ِ فَأحْبَبْــتُ إذْ فاتَنِــي ذَلِــكَ مِــنَ النَّسَــبِ فيِهِــمْ، أنْ أتخَّ
ــرًا ولا  ــهُ كُفْ ــي، ولَمْ أفْعَلْ ــا قَرابَتِ ــونَ بِه ــدًا يَحْمُ ــمْ يَ فيِهِ
ارْتِــدادًا عَــنْ دِينـِـي، ولا رِضًــا باِلكُفْــرِ بَعْــدَ الإسْــلامِ، 
ــا  ــي، ي ــرُ: دَعْنِ ــالَ عُمَ ــدَقَ" فَق ــيُّ صلى الله عليه وسلم: "صَ ــالَ النَّبِ فَق
ــهُ قَــدْ  بْ عُنـُـقَ هَــذا الُمنافـِـقِ، فَقــالَ: "إنَّ رَسُــولَ اللهِ أضْرِ
ــلِ  ــعَ عَــلى أهْ لَ ــلَّ اللهَ اطَّ ــكَ لَعَ ــدْرًا، ومــا يُدْرِي ــهِدَ بَ شَ
ــمْ"  ــرْتُ لَكُ ــدْ غَفَ ــئْتُمْ، فَقَ ــا شِ ــوا م ــالَ: اعْمَلُ ــدْرٍ فَق بَ
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 )146-5-4274 صفحــة  1422هـــ،  )البخــاري، 
)مســلم، )بــدون تاريــخ طبعــة(، صفحــة 4-2494-

 .)1942
فالقــول الأول قالــوا: أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم لم يقتــل حاطبًــا؛ 
فــلا يُقتــل الجاســوس المســلم. والقــول الثــاني قالــوا: 
يجــوز قتلــه بدليــل أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم لم يقــل لعمــرَ - رضي 
الله عنــه - لا يحــل قتلــه لأنّــه مســلم، بــل جعــل 
شــهوده بــدرًا مانعًــا مــن قتلــه. )ابــن القيــم، 1415هـ 

1994م(.  -
ــه لا يُقتــل  والراجــح مــن ذلــك - والله أعلــم - أن
ــث،  ــر الحدي ــذًا بظاه ــام؛ أخ ــراه الإم ــما ي ــزر ب ــل يُع ب

ــين. ــن القول ــوط م ــو الأح وه

المتعلقــة  الفقهيــة  الأحــكام  مــن  الثــاني:  المطلــب 
والترويــع. بالتهديــد 

ــاني،  ــة )الكاس ــن الحنفي ــاء م ــور الفقه ــق جمه اتف
ــن، 1412هـــ -  ــن عابدي )اب 1406هـــ - 1986م( 
ــافعية  ــرافي، 1994 م(، والش ــة )الق 1992م(، والمالكي
)الشــيرازي أ.، بــدوت تاريــخ طبعــة( ، والحنابلــة 
)ابن قدامــة، 1388هـ - 1968م( )المــرداوي، 1415 
هـــ - 1995 م(، عــلى إمــكان وقــوع الجنايــة بالترويع، 
وأنّ عــلى الجــاني مســؤولية مــا أدى إليــه ترويعه، ســواءً 
بالقصــاص أو الديــة. وقــد اختلفــوا في عــدد مــن 
الفــروع في هــذه المســألة، نقتــر في هــذا المبحــث عــلى 
اختلافهــم في وجــوب القصــاص بالترويــع مــن عدمــه 

عــلى قولــين:
بالترويــع.  القصــاص  وجــوب  الأول:  القــول 
وهــذا قــول المالكيــة )القــرافي، 1994 م(، وقــولٌ 
عنــد الشــافعية )النــووي أ.، 1412هـــ - 1991م( 

1994م(.  - 1415هـــ  ش.،  )الشــيرازي 
والقــول الثــاني: بــأن القصــاص لا يجــب بالترويــع. 
وهــذا قول الحنفية )الكاســاني، 1406هـــ - 1986م(، 
والشــافعية في الأصــح عندهــم )الشــيرازي أ.، بــدوت 

ــووي أ.، 1412هـــ - 1991م(،  ــة( )الن ــخ طبع تاري
1968م(   - 1388هـــ  قدامــة،  )ابــن  والحنابلــة 

ــرداوي، 1415 هـــ - 1995 م(. )الم
بأنهــم  الأول:  القــول  أصحــاب  اســتدل  وقــد 
ــا  ــم إم ــل عنده ــلى أن القت ــاءً ع ــاص بن ــوا القص أوجب
عمــدٌ، وإمــا خطــأُ، وليــس هنــاك قســم ثالــث بينهــما، 
ــام  ــال الإم ــاب الله؛ ق ــرد في كت ــد لم ي ــبه العم وأنّ ش
ــلٌ،  مالــك - رحمــه الله - في المدونــة: "شِــبْهُ العَمْــدِ باطِ
ــدِ"  ــبْهَ العَمْ ــرِفُ شِ ــأٌ ولا أعْ ــدٌ أوْ خَطَ ــوَ عَمْ ــما هُ وإنَّ
صفحــة  1994م،   - 1415هـــ  مالــك،  )الإمــام 

.)558 -4
ــأن جنايــة شــبه العمــد ثبتــت بالســنة،  ونوقــش: ب
ــا بالكتــاب )ابــن قدامــة،  ــة العمــد والخطــأ ثبتت وجناي

1968م(.  - 1388هـ 
واســتدل أصحــاب القــول الثــاني: بالأدلــة الدالــة 
ــة شــبه العمــد ومــن ذلــك حديــث  عــلى إثبــات جناي
عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، أنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم 
ــدِ،  ــلِ العَمْ ــلُ عَقْ ــظٌ مِثْ ــدِ مُغَلَّ ــبْهِ العَمْ ــلُ شِ قــالَ: "عَقْ
ــخ  ــدون تاري ــو داوود س.، ب ــهُ" )أب ــلُ صاحِبُ ولا يُقْتَ

ــة 190-4-4565(. ــة، صفح طبع
ووجــه الدلالــة مــن ذلــك: أنّ الترويــع وســيلة مــن 
ــا؛ فــلا يجــب فيهــا  وســائل القتــل التــي لا تقتــل غالبً

القصــاص )ابــن مفلــح، 1424 هـــ - 2003 مـ(.
ــين  ــين القول ــع ب ــو الجمي ــك ه ــن ذل ــح م والراج
فيقــال: أن الترويــع يعتــبر مــن قبيــل جنايــة شــبه 
ــب في  ــلا يج ــا؛ ف ــل غالبً ــيلةٌ لا تقت ــو وس ــد، فه العم
ذلــك القصــاص، إلا إذا أحــاط بالترويــع ظــروفٌ 
جعلتــه وســيلة تقتــل غالبًــا - في ذلــك الظــرف -، كأن 
يكــون المجنــي عليــه ضعيفًــا، أو في مــكان موحــش، أو 
ــه. والله  ــاص وج ــاب القص ــإن لإيج ــماء؛ ف ــة ظل في ليل

ــم. أعل
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 المطلــب الثالــث: مــن الأحــكام الفقهيــة المتعلقــة 
بالمحافظــة عــى ســلامة فكــر وعقائــد المجتمــع.

ــت  ــدرج تح ــي تن ــة الت ــكام الفقهي ــن الأح     وم
هــذا المطلــب مــا أورده الفقهــاء في بــاب التعزيــر، مــن 
تعزيــر الداعــي إلى البدعــة في الديــن، وإلى غــير كتــاب 
الله - عزوجــل - وســنة النبــي صلى الله عليه وسلم، والمفــرّق للجماعــة.
ــو  ــدع ل ــة: "والمبت ــن الحنفي ــن م ــن عابدي ــول اب يق
ــه  ــم من ــه، ويتوه ــاس إلى بدعت ــوة للن ــة ودع ــه دلال ل
أن ينــشر البدعــة، وإن لم يُحكــم بكفــره جــاز للســلطان 
قتلــه؛ سياســةً وزجــرًا؛ لأن فســاده أعــلى وأعــم؛ حيث 
يؤثــر في الديــن". )ابــن عابدين، 1412هـــ - 1992م، 

ــة 4\243( صفح
ويقــول ابــن فرحــون مــن المالكيــة: "وأمــا الداعيــة 
ــتتاب،  ــه يُس ــلمين فإن ــة المس ــرق لجماع ــة، المف إلى البدع
ــون، 1406هـــ -  ــن فرح ــل". )اب ــاب وإلا قُت ــإن ت ف

1986م، صفحــة 2\297(.
فســاده  يندفــع  لم  "ومــن  تيميــة:  ابــن  ويقــول 
في الأرض إلا بالقتــل قُتــل، مثــل المفــرق لجماعــة 
المســلمين، والداعــي إلى البــدع في الديــن". )ابــن 
 ،)108/28 صفحــة  1995م،  1416هـــ-  تيميــة، 
ــد  ــدع فق ــة إلى الب ــل الداعي ــا قت ــا: "وأم ــول أيضً ويق
يُقتــل لكــف ضرره عــن النــاس، كــما يُقتــل المحــارب، 
ــة،  ــن تيمي ــرًا". )اب ــر كاف ــس الأم ــن في نف وإن لم يك

.)351/23 صفحــة  1995م،  1416هـــ- 
ومــا ذكــره الفقهــاء - رحمهــم الله - ممــا ســبق إنــما 
كان اســتنادًا للأدلــة الشرعيــة الداعيــة للــزوم الجماعــة، 
ولــزوم إمــام المســلمين، وزجــر ومعاقبــة كل مــن 
يحــاول شــق صــف المســلمين، أو يدعــو إلى شــعاراتٍ 
وأفــكارٍ هدامــة؛ وهــذا كلــه حرصًــا عــلى ســلامة فكــر 
ــال –  ــري الض ــوث الفك ــذه الل ــن ه ــع م ــراد المجتم أف

ــه -. ســلّم الله الأمــة من

المتعلقــة  الفقهيــة  الرابــع: مــن الأحــكام  المطلــب 
الآخريــن. ملكيــة  باحــترام 

إنّ مــن أهــم الأحــكام الشرعيــة التــي تصــون ملك 
المــرء، وتحفظــه، هــو مــا شرعــه الله مــن حــد السرقــة 
ــل  ــك في الفص ــان ذل ــبق بي ــد س ــارق، وق ــلى الس ع
ــا في كثــير  ــمًا وحديثً الســابق. وقــد تكلــم الفقهــاء قدي
مــن فــروع مســائل الحقــوق، ومــا يتبعهــا مــن الضــمان 
والتعويــض، وغيرهمــا. ولكــن مــن أهــم المســائل التــي 
تكلــم عنهــا الفقهــاء المعــاصرون - والتــي لهــا علاقــة 
بموضــوع هــذه الدراســة -، ألا وهــو: مســألة الحقــوق 
الفكريــة، ويقصــد بالحقــوق الفكريــة هــي تلــك 
ــم  ــشر، والاس ــف والن ــق التألي ــة كح ــوق المعنوي الحق
ــك،  ــالي يُمل ــق م ــي ح ــل ه ــا ه ــاري، وغيرهم التج
وتــرد عليهــا الترفــات مــن بيــعٍ، وشراءٍ، وضــمان أم 

لا؟
وهــذه المســألة عُقــدت مــن أجلهــا مؤتمــرات 
ــدد  ــت في ع ــات، وبحث ــا مؤلف ــت فيه ــدوات، واُلف ون

ــة. ــائل الجامعي ــن الرس م
ولتصــور المســألة وتكييفهــا فقهًــا فإنــه يجــب 
ــم  ــاء - رحمه ــد الفقه ــق عن ــال، والح ــى الم ــة معن معرف
الله -، ولبيــان ذلــك بشــكل مختــر فإنــه ســيتم تنــاول 

ــن: ــك في أمري ذل

الأمر الأول: معنى المال في اصطلاح الفقهاء:

مصطلحــين  للــمال  تعريفهــم  في  للفقهــاء  إنّ 
 : ين ر مشــهو

الأول: مصطلح الحنفية، 
والثاني: مصطلح الجمهور.

ــه  ــل إلي ــا يمي ــه: م ــال بأن ــوا الم ــد عرف ــة ق فالحنفي
الطبــع، ويمكــن ادخــاره لوقــت الحاجــة. )ابــن 

1992م(.  - 1412هـــ  عابديــن، 
ولكنــه تعريــف منتقــد؛ لأنــه ناقــصٌ غــير شــامل، 
فالخــروات والفواكــه تعتــبر مــالًا، وإن لم تدخــر 
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لتــسرع الفســاد إليهــا. وهــو أيضًــا بتحكيمــه الطبــع في 
تعريــف المــال فيــه نظــر؛ لأن بعــض الأمــوال كالأدوية 
ــر منهــا الطبــاع عــلى الرغــم مــن  المــرة، والســموم تَنفِ
أنهــا مــال. وكذلــك المباحــات الطبيعيــة قبــل إحرازهــا 
ــدُّ  ــات تُع ــجارٍ في الغاب ــوشٍ، وأش ــودٍ، ووح ــن صي م
ــلي،  ــا. )الزحي ــا أو تملكه ــل إحرازه ــو قب ــوالًا ول أم

ــة(. ــخ طبع ــدون تاري ب
ــة  ــافعية، والحنابل ــة، والش ــن المالكي ــور م والجمه
ــال  ــا أن الم ــة، يجمعه ــاتٍ متقارب ــال بتعريف ــوا الم عرف
ــاز  ــاس، وج ــين الن ــة ب ــةٌ ماديَّ ــه قيم ــا كان ل ــو: م ه
ــعَة والاختيــار، ويلــزم  شرعًــا الانتفــاع بــه في حــال السَّ
الضــمان. )الشــاطبي، 1417هـــ- 1997م(  متلفــه 
النجــار،  )ابــن  1985م(   - 1405هـــ  )الزركــي، 

1999م(  - 1419هـــ 
جمهــور  اصطــلاح  في  للــمال  التعريــف  وهــذا 
الفقهــاء أولى بالاعتبــار وأرجــح مــن تعريــف الحنفيــة؛ 
ــه يشــمل المنافــع، فهــي أمــوال عــلى المختــار، وقــد  لأنَّ
اعتبرهــا العــرف أمــوالاً في هــذه العصــور، ولهــا أثرهــا 
ــن  ــير م ــة لكث ــة الاقتصادي ــاشر في التنمي ــير والمب الكب
الأفــراد والــدول عــلى حــدٍّ ســواء، كالحقــوق المعنويــة، 
ــة،  ــة والأدبي ــة والذهني ــا يُعــرف بالحقــوق الفكري أو م
ــن  ــي نح ــشر، الت ــف والن ــكار والتألي ــوق الابت وحق
ــادي،  ــا )العب ــا وحمايته ــن ملكيته ــث ع ــدد الحدي بص

ــة(. ــخ طبع ــدون تاري ب

الأمر الثاني: معنى الحق في اصطلاح الفقهاء:

ــمًا قــد تعــددت تعريفاتهــم للحــق،  إنّ الفقهــاءَ قدي
ــم لم  ــه، وأكثره ــوي ل ــى اللغ ــع للمعن ــا يرج وغالبه
يضــع تعريفًــا اصطلاحيًــا للحــق؛ لشــيوعه ووضوحــه 
لديهــم، وأمــا العلــماء المعــاصرون فقــد تعــددت 
تعريفاتهــم الاصطلاحيــة للحــق، ولعــلَّ التعريــف 
ــلام  ــور عبدالس ــاره الدكت ــذي اخت ــع، وال ــع المان الجام
ــلامية(  ــة الإس ــة في الشريع ــه: )الملكي ــادي في كتاب العب

ــي  ــا، يقت ــتٌ شرعً ــاصٌ ثاب ــقَّ اختص ــو: "أن الح ه
ــخصٍ  ــاده، أو لش ــلى عب ــالى ع ــا لله تع ــلطةً أو تكليفً س
عــلى غــيره". )العبــادي، بــدون تاريــخ طبعــة، صفحــة 

93/1 ومابعدهــا(.
ــق  ــي: الح ــام، وه ــمت إلى أقس ــوق قُسِّ ــم إنّ الحق ث

ــوي. ــق المعن ــي، والح ــق العين ــخصي، والح الش
ــام الثلاثــة هــو الحــق  ــم في هــذه الأقس ــا يه وم
ف بأنــه: ســلطةٌ مقــررةٌ لشــخصٍ  المعنــوي والــذي عُــرِّ
عــلى شيءٍ معنــوي. أي: عــلى شيء لا يُــدرك بالحــواس. 
ــلى  ــلطةٌ ع ــو س ــات، فه ــكار والمخترع ــك كالأف وذل
شيءٍ غــير مــادي، فهــو ثمــرة فكــر صاحــب الحــق أو 

ــة(. ــخ طبع ــدون تاري ــادي، ب ــاطه. )العب نش
ــأن الحقــوق  ــه يتضــح ب وعــلى ضــوء مــا ســبق فإن
الفكريــة حــقٌ مــالٌي معنــويٌ، وهــذه الحقــوق يُعتــدُّ بهــا 
ــا، فــلا يجــوز الاعتــداء عليهــا. )قــرارات مجمــع  شرعً
الفقــه الإســلامي الــدولي، الحقــوق المعنويــة، 1409(
ــده  ــلامي بج ــه الإس ــع الفق ــرار مجم ــدر ق ــد ص وق
التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي في دورة مؤتمــره 
الأولى  جمــادى   6 إلى   1 مــن  بالكويــت،  الخامــس 
ــة(،  ــوق المعنوي ــوان )الحق ــذي كان بعن 1409هـــ وال

ــلي: ــا ي ــوع م ــذا الموض ــأن ه روا بش ــرَّ وق
التجــاري،  والعنــوان  التجــاري،  الاســم  أولاً: 
أو  والاخــتراع  والتأليــف  التجاريــة،  والعلامــة 
ــةٌ لأصحابهــا، أصبــح لهــا  الابتــكار هــي حقــوق خاصَّ
ل النــاس  في العــرفِ المعــاصِر قيمــةً ماليــةً معتــبرةً لتمــوُّ
ــوز  ــلا يج ــا، ف ــا شرعً ــدُّ به ــوق يُعت ــذه الحق ــا، وه له

الاعتــداء عليهــا.
ف في الاســم التجــاري أو العنــوان  ثانيــاً: يجــوز التــرُّ
منهــا  أيٍّ  ونقــل  التجاريــة،  العلامــة  أو  التجــاري 
ــشُ،  ــسُ والغ ــررُ والتدلي ــى الغ ــاليٍّ إذا انتف ــوض م بع

ــا. ــاً ماليً ــحَ حقَّ ــك أصب ــار أنَّ ذل باعتب
ثالثــاً: حقــوق التأليــف والاخــتراع أو الابتــكار مصونة 
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ــوز  ــا، ولا يج ف فيه ــرُّ ــقُّ الت ــا ح ــاً، ولأصحابه شرع
ــلامي  ــه الإس ــع الفق ــرارات مجم ــا. )ق ــداء عليه الاعت

ــة، 1409(. ــوق المعنوي ــدولي، الحق ال
وعــلى ضــوء ذلــك فــإنّ الهجــمات الإرهابيــة 
ــبر  ــن ع ــكات الآخري ــد ممتل ــي تقص ــة والت الإلكتروني
ــاك  ــا انته ــا، وفيه ــةٌ شرعً ــة؛ محرم ــبكة الإلكتروني الش
للملكيــة الفكريــة للــدول والأفــراد والمؤسســات 
حــق  وللمســتهدفين  الهجــمات،  بتلــك  المســتهدفة 
مقاضــاة أولئــك أمــام المحاكــم المختصــة محليًــا أو 

ــا. دوليً

ــة المتعلقــة  ــاني: بعــض التطبيقــات القضائي المبحــث الث
بصــور الإرهــاب الإلكترونيــة ، وفيــه ثلاثــة مطالــب:

المطلــب الأول: مــن التطبيقــات القضائيــة المتعلقــة 
بجريمــة التهديــد والترويــع الإلكــتروني:

مــن  حكمــين  المطلــب  هــذا  تحــت  ســأذكر 
ــائل  ــبر الوس ــد ع ــة بالتهدي ــة المتعلق ــكام القضائي الأح

الإلكترونيــة:
ــدٍ عــبر  أولاً: الحكــم عــلى شــخصٍ قــام بإرســال تهدي
الهاتــف المحمــول. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 

1436هـ(.

ملخص القضية:

ــائل  ــال رس ــه بإرس ــى علي ــام للمدع ــه الاته توجي
ــق  ــن طري ــاص ع ــق الخ ــي بالح ــظ للمدع ــد وتلف تهدي
ــلى  ــه ع ــر ل ــوابقه لم يُعث ــن س ــث ع ــوال، وبالبح الج
أي ســوابق جنائيــة، وطلــب المدعــي العــام إثبــات مــا 
أســند إليــه، والحكــم عليــه بعقوبــة تعزيريــة، وبعــرض 
ــادق  ــه ص ــى علي ــلى المدع ــام ع ــي الع ــوى المدع دع
عليهــا جملــةً وتفصيــلًا وأنــه فعــل ذلــك بســبب خلاف 
مــالي عــلى أجــرة الشــقة التــي اســتأجرها منــه المدعــي 
ــاضي  ــدى الق ــت ل ــوء ثب ــلى ض ــاص؛ وع ــق الخ بالح
قيــام المدعــى عليــه بإرســال رســائل مــن جوالــه 

ــل  ــه لأج ــم علي ــم الحك ــي وت ــد للمدع ــن تهدي تتضم
الحــق العــام بســجنه خمســة أيــام وجلــده عــشر جلدات 
دفعــة واحــدة، وقــد قــرر المدعــى عليــه عــدم قناعتــه 
ــتئناف  ــة الاس ــم لمحكم ــع الحك ــد رف ــم، وبع بالحك

ــه. ــة علي ــت المصادق تم
أسباب الحكم:

يُحِــبُّ 	  لَا  اللهََّ  إنَِّ  تَعتَــدُوٓاْ  ﴿وَلَا  تعــالى:  قولــه 
. ]1 9 0 : ة لبقــر ا [ ﴾1 9 0 ﴿ ينَ لُمعتَدِ ا

ــن 	  ــلِمُونَ مِ ــلِمَ الُمسْ ــن سَ ــلِمُ مَ ــه صلى الله عليه وسلم : "الُمسْ قول
ــة  ــاري، 1422هـــ، صفح ــدِهِ". )البخ ــانهِِ ويَ لسِ
ــة(،  ــخ طبع ــدون تاري ــلم، )ب ح10\1\11( )مس

ح65\1\65( صفحــة 

حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 
ــأنه: بش

حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
ــما  ب ــخ 1433/12/4هـــ  ــم:33471937 وتاري رق
نصــه: "ثبــت لــدي قيــام المدعــى عليه بإرســال رســائل 
مــن جوالــه تتضمــن تهديــد للمدعــي وحكمــت عليــه 
لأجــل الحــق العــام بســجنه خمســة أيــام وجلــده عــشر 

جلــدات دفعــة واحــدة".
 - بالأكثريــة   - الاســتئناف  محكمــة  وقــررت 
بالموافقــة عــلى الحكــم؛ وذلــك بموجــب قرارهــم 
1434/8/14هـــ. وتاريــخ  رقــم:34295815 

ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق
ــة: ــكام الفقهي والأح

ســبق القــول بــأن الشريعــة حرمــت الترويــع، 
ــل  ــن فع ــلى م ــد ع ــت الوعي ــاس، ورتب ــة الن وإخاف
ــن  ــة فيم ــوَدَ أو الدي ــرروا القَ ــد ق ــاء ق ــك، والفقه ذل
دون  مــا  أو  نفســه،  إلى  الترويــع  في  فعلــه  تعــدى 
ــه  ــذي فعل ــرم ال ــت الج ــلى حرم ــك ع ــدل ذل ــك؛ ف ذل
ــر  ــرره ناظ ــا ق ــابقة، وم ــة الس ــه في القضي ــى علي المدع
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ــة بالعقوبــة  ــره عــلى هــذه الجناي ــن تعزي القضيــة م
ــا  ــشرع، وم ــت في ال ــا ثب ــع م ــا م ــابقة  كان متوافقً الس
اتجــه إليــه الفقهــاء؛ ولذلــك اســتدل بالآيــة والحديــث 
ــلى  ــوح ع ــت بوض ــي نص ــا -، والت ــن آنفً - المذكوري
تحريــم الاعتــداء، والتهديــد برســالة الجــوال نــوعٌ مــن 

ــداء.  ــواع الاعت أن

ثانيــاً: الحكــم عــلى شــخص هــدّد فتــاةً بنــشر صورهــا 
لآخريــن عــبر الجــوال. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 

1436هـ(.

ملخص القضية:

ــلى  ــام ع ــي الع ــن المدع ــام م ــه الاته ــرى توجي  ج
المدعــى عليــه بتهديــد فتــاة وابتزازهــا بنــشر صورهــا، 
ــالآداب  ــاس ب ــأنه المس ــن ش ــا م ــال م ــن وإرس وتخزي
العامــة، وحرمــة الحيــاة الخاصــة بهاتفهــا الجــوال، 
مطالبًــا بالحكــم عليــه بالســجن والغرامــة، أو بأحدهما؛ 
ــزة  ــادرة أجه ــة، ومص ــم المعلوماتي ــام الجرائ ــا لنظ وفقً
الجــوال المســتعملة في الجريمــة، وقــد أقــر المدعــى 
عليــه ببعــث رســائل التهديــد، وتنازلــت المجنــي 
ــه،  ــى علي ــد المدع ــة ض ــا الخاص ــن دعواه ــا ع عليه
وبنــاء عــلى إقــرار المدعــى عليــه بجرمــه فقــد حكمــت 
ــه، وســجنه ســنة مــن  ــما نُســب إلي ــه ب المحكمــة بإدانت
ــده  ــال، وجل ــشرة ألاف ري ــة ع ــه، وغرام ــخ إيقاف تاري
ــام  ــا أم ــات أحده ــلى دفع ــة ع ــده مفرق ــين جل خمس
ــى  ــرر المدع ــوال، وق ــادرة الج ــات، ومص ــة البن جامع
ــة،  ــدم القناع ــام ع ــي الع ــرر المدع ــة، وق ــه القناع علي

ــتئناف. ــة الاس ــن محكم ــم م ــدق الحك وص

أسباب الحكم:

مــن 	  ضرورة  يمــس  عليــه  المدعــى  فعــل  أن 
العــرض. حفــظ  وهــي  الخمــس،  الــرورات 

المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية.	 
المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية.	 

الجرائــم 	  نظــام  مــن  عــشرة  الثالثــة  المــادة 
. تيــة ما لمعلو ا

حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 
ــأنه: بش

حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
رقــم: 3451637 وتاريــخ 1434/3/1هـــ بــما نصه: 
ــاة  ــد فت ــه بتهدي ــى علي ــة المدع ــدي إدان ــت ل ــد ثب "فق
ونــشر صورهــا، وحكمــت عليــه لقــاء ذلــك بســجنه 
لمــدة ســنة تبــدأ مــن تاريــخ إيقافــه عــلى ذمــة القضيــة، 
ــده  ــال، وجل ــشرة ألاف ري ــا ع ــة قدره ــة مالي وغرام
ــل  ــرات الفاص ــشر م ــه ع ــرر علي ــدة تك ــين جل خمس
بينهــا شــهرًا، وإقامــة الجلــد أمــام جامعــة البنــات مــرة 
واحــدة بعــد الظهــر، ومصــادرة الجــوال مــن نــوع ... 
رقمــه التسلســلي..... والجــوال مــن نــوع ....... رقمــه 
التسلســلي...... وجــوال مــن نــوع ....... رقمــه 
التسلســلي....، ومــا ذكــره المدعــي العــام مــن طلــب 
ــة  ــة محرم ــة علاق ــاء إقام ــددة لق ــة مش ــة تعزيري عقوب
ــم  ــرض الحك ــابقة، وبع ــة الس ــة في العقوب ــي داخل ه
ــام  ــم، وأم ــة بالحك ــرر القناع ــه ق ــى علي ــلى المدع ع
المدعــي العــام فقــرر الاعــتراض بلائحــة اعتراضيــة".
وقــررت محكمــة الاســتئناف بالموافقــة عــلى الحكم؛ 
وذلــك بموجــب قرارهــم رقــم: 3463319 وتاريــخ 

1434/3/16هـ.

ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق
ــة: ــكام الفقهي والأح

ــس،  ــرورات الخم ــظ ال ــة بحف ــاءت الشريع ج
ومنهــا حفــظ العــرض؛ صيانــةً لهــا مــن كل مــا يــؤدي 
إلى انتهاكهــا، ومــا فعلــه المدعــى عليــه في القضيــة 
ــلى  ــتمل ع ــد اش ــة، فق ــه الشريع ــر تحرم ــابقة أم الس
ــد  ــك التهدي ــب ذل ــرأةٍ، وغال ــور لام ــشر ص ــد بن تهدي
ــة،  ــاني المحرم ــات الج ــة رغب ــول إلى تلبي ــه الوص هدف
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ومــا حكــم بــه فضيلــة ناظــر القضيــة متوافــقٌ مــع مــا 
قــرره الفقهــاء  - رحمهــم الله - في بــاب التعزيــر، وأنــه 
يكــون في كل معصيــة ليــس فيــه حــد ولا كفــارة. )أبــو 

ــوذاني، 1425هـــ(. ــاب الكل الخط

ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــاني: م ــب الث المطل
بجريمــة زعزعــة الأمــن الفكــري باســتخدام الوســائل 

ــة: الإلكتروني

المطلــب ســأذكر قضيــة واحــدة  وتحــت هــذا 
لمحاولــة شــخصٍ زعزعــة الأمــن الفكــري باســتخدام 
الوســائل الإلكترونيــة. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 

1436هـ(

ملخص القضية:

ــور في  ــه بالحض ــى علي ــام المدع ــي الع ــام المدع  اته
التجمــع والتظاهــر الــذي دعــا لــه مثــيرو الفتنــة، وقــد 
علــم بذلــك مــن خــلال موقــع التواصــل الاجتماعــي 
)تويــتر( ودعــا صديقــه وذلــك بإرســال رســالة يــبره 
فيهــا بمــكان وموعــد التجمــع، وباســتجواب المدعــى 
ــر  ــم أق ــه، ث ــع عــن أقوال ــم تراج ــك، ث ــر بذل ــه أق علي
بأنــه ســبق وأن شــارك في تجمعــات ســابقة، ثــم أقــر بــما 
ــادم عــلى مــا فعــل؛ فلأجــل  ــه ن جــاء في الدعــوى وأن
ــتقبلًا؛  ــك مس ــل ذل ــودة لمث ــدم الع ــده بع ــه وتعه ندم
ــا في الجامعــة واســتصلاحًا لحالــه حكــم  ولكونــه طالبً
ــا  ــب منه ــهر يُحتس ــة أش ــجن أربع ــره بالس ــه بتعزي علي
مــدة توقيفــه، وتــم تأجيــل التنفيــذ لحــين بــدء الإجــازة 
العــام والمدعــى عليــه  المدعــي  الدراســية، وقــرر 
ــن  ــم م ــدق الحك ــد صُ ــم، وق ــلى الحك ــتراض ع الاع

ــتئناف. ــة الاس محكم

أسباب الحكم:

ــه  ــدت علي ــر أك ــولي الأم ــة ل ــمع والطاع أن الس
َــا  ٓأَيهُّ النصــوص الشرعيــة كــما في قولــه تعــالى: ﴿ يَٰ
ــولَ وَأُوْلِي  سُ ــواْ الرَّ ــواْ اللهََّ وَأَطِيعُ ــوٓاْ أَطِيعُ ــنَ ءَامَنُ ذِي الَّ

ــه صلى الله عليه وسلم : "الســمع  ــم ﴾]النســاء:59[ ، وقول ــرِ مِنكُ الأمَ
ــالم  ــره م ــب وك ــما أح ــلم في ــرء المس ــلى الم ــة ع والطاع

ــاري، 1422هـــ(. ــة" )البخ ــر بمعصي يؤم

حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 
ــأنه: بش

حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
بــما  1434/2/27هـــ  وتاريــخ  رقــم:3449559 
ــتراك  ــه بالاش ــى علي ــة المدع ــدي إدان ــت ل ــه: "ثب نص
ــرار  ــور وتك ــع المذك ــد في التجم ــور والتواج في الحض
ــب  ــهر يُحتس ــة أش ــجن أربع ــزر بالس ــه ويع ــك من ذل
منهــا مــدة توقيفــه؛ وبــما أنــه مفــرجٌ عنــه الآن فيوجــل 
تنفيــذ الســجن بحقــه حتــى تاريــخ 1434/8/1 بنــاء 
ــة  ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــادة )218( م ــلى الم ع
ــه .....  ــتصلاحًا لحال ــية واس ــه الدراس ــاة لظروف مراع
ــرر المدعــى  ــة وق ــام اعتراضــه بلائح ــرر المدعــي الع ق

ــة". ــة اعتراضي ــه بلائح ــه اعتراض علي
وقــررت محكمــة الاســتئناف المصادقــة عــلى الحكم؛ 
وذلــك بموجــب قرارهــم رقــم: 34227466وتاريخ  

1434/5/29هـ.

ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق
ــة: ــكام الفقهي والأح

ــذ  ــتروني يتخ ــاب الإلك ــى أن الإره ــا م ــمَ مم عُلِ
أشــكالًا متنوعــة، ومــن ذلــك مــا جنــاه المدعــى 
ــائل  ــتخدام الوس ــن اس ــابقة م ــة الس ــه في القضي علي
والدعــوة  الآخريــن،  فكــر  لزعزعــة  الإلكترونيــة 
طريــق  عــن  وذلــك  الأمــر،  ولي  عــلى  للخــروج 
الرســائل، ومشــاركة الأعــداء أفكارهــم في موقــع 
التواصــل الإلكــتروني )تويــتر(، ولا شــك أن هــذا 
ــرت  ــه، وأم ــلى تحريم ــة ع ــة الشريع ــدت أدل ــا تعاض مم
بالســمع والطاعــة لــولاة الأمــر في غــير معصيــة، وكان 
تعزيــر المدعــى عليــه عــلى هــذا الجــرم الحــل الأنجــح 
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ــه. ــدر من ــا ب ــلى م ــه ع ــه وتأديب لردع

ــة  ــة المتعلق ــات القضائي ــن التطبيق ــث: م ــب الثال المطل
ــا: ــن إلكترونيً ــة الآخري ــاك ملكي ــة انته بجريم

تحــت هــذا المطلــب ســأذكر قضيــة واحــدة لجريمــة 
إرهــاب إلكــتروني مــن شــخصين قامــا بتدمــير موقــع 
ــة  ــل ملكي ــذا العم ــين به ــتروني، منتهك ــة إلك صحيف
أصحابهــا. )مجموعــة الأحــكام القضائيــة، 1436هـــ(

ملخص القضية:

ــام  ــي الع ــل المدع ــن قب ــام م ــه الاته ــرى توجي  ج
ــد  ــير المــشروع لأح ــلى المدعــى عليهــما بالدخــول غ ع
الخاصــة،  بياناتــه  وتغيــير  الإلكترونيــة،  المواقــع 
ــم  ــما، والحك ــند إليه ــا أس ــات م ــب إثب ــه، وطل وإتلاف
ــن  ــرة )3( م ــا بالفق ــوص عليه ــة المنص عليهــما بالعقوب
ــة،  ــم المعلوماتي ــة الجرائ ــام مكافح ــن نظ ــادة )3( م الم
ومصــادرة جهــاز الحاســب الآلي العائــد للمدعــى عليه 
ــا للــمادة )13( مــن  الثــاني المســتخدم في الجريمــة؛ وفقً
ــف  ــع الصح ــد مواق ــرض أح ــث تع ــام؛ حي ذات النظ
ــم  ــير التصمي ــير وتغي ــتراق والتدم ــة للاخ الإلكتروني
لصــورٍ فاضحــة، وبطلــب الجــواب مــن المدعــى 
عليهــما عــن التهــم أنكــرا ذلــك، وأقــر المدعــى عليــه 
الأول بــأن رقــم الآي بي المشــار لــه في لائحــة الدعــوى 
ــه في  ــترك مع ــاره يش ــأن ج ــع ب ــه دف ــه، إلا أن ــود ل يع
المعالــج، وأقــر المدعــى عليــه الثــاني بأنــه يشــترك مــع 
الأول في المعالــج؛ وبنــاءً عــلى التقريــر المعــد مــن قبــل 
المجموعــة المتخصصــة لتقديــم الخدمــات الإلكترونيــة 
للشــبكة العنكبوتيــة، وبنــاءً عــلى إفــادة الجهــة الأمنيــة 
المتضمــن صــدور هــذا الفعــل مــن رقــم المدعــى 
ــأن الرقــم  ــه الأول ب ــه الأول، وإقــرار المدعــى علي علي
يعــود لــه ولإقــرار المدعــى عليــه الثــاني باشــتراكه مــع 
الأول في الرقــم؛ فقــد حكمــت المحكمــة عــلى المدعــى 
عليــه الأول بســجنه ســتة أشــهر والمدعــى عليــه 

ــم،  ــما بالحك ــرر قناعته ــد ق ــهر، وق ــة أش ــاني بأربع الث
ــن  ــم م ــدق الحك ــد ص ــام، وق ــي الع ــترض المدع واع

ــتئناف. ــة الاس محكم

أسباب الحكم:

ــة 	  ــة المتخصص ــل المجموع ــن قب ــد م ــر المع التقري
للشــبكة  الإلكترونيــة  الخدمــات  لتقديــم 

. تيــة لعنكبو ا
المــادة )3/13( مــن نظــام مكافحــة الجرائــم 	 

المعلوماتيــة.

حكــم محكمــة الدرجــة الأولى، وقــرار الاســتئناف 
ــأنه: بش

حكمــت محكمــة الدرجــة الأولى بموجــب الصــك 
بــما  رقــم: 3465258 وتاريــخ 1434/3/17هـــ 
 .... الأول  عليــه  المدعــى  عــلى  "حكمــت  نصــه: 
ــاني ....  ــه الث بســجنه لمــدة ســتة أشــهر، والمدعــى علي
ــما  ــك عليه ــرض ذل ــهر. وبع ــة أش ــدة أربع ــجنه لم بس
قــررا القناعــة بــه بينــما قــرر المدعــي العــام عــدم 

القناعــة وطلــب الاســتئناف".
عــلى  المصادقــة  الاســتئناف  محكمــة  وقــررت 
الحكــم؛ وذلك بموجــب قرارهــم رقــم:35110953 

1435/1/1هـــ ــخ  وتاري

ــة،  ــد الشرعي ــي، والمقاص ــم القضائ ــن الحك ــة ب العلاق
ــة: ــكام الفقهي والأح

ــة  ــذه القضي ــما في ه ــى عليه ــه المدع ــدم علي ــا أق م
هــو نــوع مــن الإرهــاب الإلكــتروني، والــذي فيــه تعدٍ 
عــلى حقــوق الآخريــن بغــير وجــه حــق، مســتخدمين 
اخــتراق  مــن  المتطــورة  الإلكترونيــة  الأســاليب 
ــل  ــك ب ــا بذل ــا، ولم يكتفي ــير اعداداته ــع، وتغي المواق
نــشروا صــورًا فاضحــة بعــد الاســتيلاء عــلى الموقــع، 
وفي ذلــك تشــويهٌ لســمعة أصحــاب الموقــع، ولعــلّ مــا 
ــة  ــة التعزيري ــن العقوب ــة م ــر القضي ــة ناظ ــرره فضيل ق



177

مجلة العلوم الإنسانية و الإدارية  ،العدد )٣٢(  صفر  ١٤٤٥ هـ - سبتمبر ٢٠٢٣ م

تطبيقاتٌ فقهيةٌ قضائيةٌ لإعمال المقاصد الشرعية في مكافحة الإرهاب الإلكتروني

ــع  ــرم، م ــن جُ ــاه م ــا ارتكب ــم م ــل عٍظَ ــلٌ في مقاب قلي
ــاس. ــين الن ــره ب ــار أم انتش

الخاتمة

النتائج والتوصيات

ــه  ــي علي ــد الله وأثن ــث أحم ــذا البح ــام ه     وفي خت
ــج  ــض النتائ ــر بع ــم بذك ــسر، وأخت ــق وي ــا وف ــلى م ع

ــات: والتوصي
أن مــن مقاصــد الشريعــة الإســلامية احــترام . 1

خصوصيــة الآخريــن، وتحريــم انتهاكهــا، والبعــد 
ــن  ــث ع ــن والبح ــلى الآخري ــس ع ــن التجس ع
ــم. ــيًرا لقلوبه ــةً وتطه ــم؛ تنقي ــم، وعوراته زلاته

إنّ ممــا جــاءت بــه الشريعــة الســمحة، النهــي . 2
عــن الترويــع وبــث الخــوف والهلــع بــين النــاس، 

ــم. ــل بينه ــوضى والقلاق ــداث الف وإح
حرصــت الشريعــة عــلى حفــظ العقــول ممــا . 3

لذلــك  وجعلــت  ومعنويًــا،  حســيًا  يفســدها 
الأســباب والطــرق لحمايتهــا مــن كل محــاولٍ للنيــل 

ــام. ــا العظ ــن مقاصده ــك م ــا، وذل منه
أن جمهــور الفقهــاء قــد اتفقــوا عــلى إمــكان وقــوع . 4

ــة بالترويــع، وأنّ عــلى الجــاني مســؤولية مــا  الجناي
أدى إليــه ترويعــه، ســواءً بالقصــاص أو الديــة.

ــذه . 5 ــويٌ، وه ــالٌي معن ــقٌ م ــة ح ــوق الفكري أن الحق
ــداء  ــوز الاعت ــلا يج ــاً، ف ــا شرع ــدُّ به ــوق يعت الحق

ــا. عليه
مســائل . 6 في  بتوســع  بالبحــث  الباحثــين  أوصي 

ــه  ــدرج تحت ــث ين ــإن كل مبح ــاني؛ ف ــل الث الفص
ــلًا  ــا مفص ــاج بحثً ــي تحت ــروع الت ــن الف ــددًا م ع

ــه. في
ــاة، . 7 ــاء، والدع ــماء، والفقه ــزز العل ــأن يع أوصي ب

والهيئــات العلميــة العامــة والمتخصصــة، دورهــم 
ــتروني،  ــاب الإلك ــة الإره ــي لمكافح ــشر الوع في ن

ــبابه. ــة أس ومعالج
ــبرز . 8 أوصي المؤسســات العلميــة والتعليميــة بــأن تُ

للعــالم أجمــع صــورة الإســلام الُمشرقــة، ومقاصــده 
التســامح،  قيــم  إلى  تدعــو  والتــي  العظيمــة، 
والمحبــة، والتواصــل مــع الآخــر، والتعــاون عــلى 
الخــير، ونبــذ التطــرف والإرهــاب بشــتى صــوره 

ــتروني. ــاب الإلك ــا الإره ــكاله، ومنه وأش
وبهــذا تــم هــذا البحــث، فــإن كان فيــه من صــوابٍ 
فمــن الله وحــده، وإن كان مــن خطــأٍ فمــن نفــي 
ــلى الله  ــم، وص ــم وأحك ــلى وأعل ــيطان، والله أع والش
ــلم  ــه وس ــه وصحب ــلى آل ــدٍ وع ــا محم ــلى نبين ــلم ع وس

ــاد. ــوم المع ــيراً إلى ي ــليمًا كث تس

الفهارس

فهرس المصادر والمراجع

أولاً:     القرآن الكريم.

ثانيًا:   مراجع الكتب، والدوريات، والمقالات:

)بــدون . 1 الزحيــلي.  مصطفــى  بــن  وَهْبَــة  د.  أ. 
تُــهُ  وأدلَّ الإســلاميُّ  الفِقْــهُ  طبعــة(.  تاريــخ 
عيَّــة والآراء المذهبيَّــة وأهــمّ  ــامل للأدلّــة الشرَّ )الشَّ
ــة  ــث النَّبويَّ ــق الأحادي ــة وتحقي ــات الفقهيَّ النَّظريَّ

الفكــر. دار  دمشــق،  وتخريجهــا(،ط2، 

اللخمــي . 2 محمــد  بــن  موســى  بــن  إبراهيــم 
1997م(.  )1417هـــ-  الشــاطبي.  الغرناطــي 
الموافقــات، تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور بــن 
عفــان. ابــن  دار  القاهــرة،  ســلمان،  آل  حســن 

أبــو اســحاق إبراهيــم بــن عــلي بــن يوســف . 3
المهــذب  تاريــخ طبعــة(.  الشــيرازي. )بــدون 
ــب  ــيروت، دار الكت ــافعي. ب ــام الش ــة الإم في فق

العلميــة.

ــس . 4 ــن إدري ــد ب ــن أحم ــهاب الدي ــاس ش ــو العب أب
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بــن عبــد الرحمــن القــرافي. )1994 م(. الذخــيرة. 
ــيروت، دار  ــرون، ب ــي وآخ ــد حج ــق: محم تحقي

ــلامي. ــرب الإس الغ

أبــو الوليــد محمــد بــن أحمــد بــن رشــد القرطبــي . 5
م(.   1988  - هـــ   1408( الجــد.  رشــد  ابــن 
البيــان والتحصيــل والــشرح والتوجيــه والتعليــل 
لمســائل المســتخرجة. تحقيــق: د محمــد حجــي 
وآخــرون،ط2 بــيروت، دار الغــرب الإســلامي.

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي. . 6
بــن  مســلم  صحيــح  شرح  المنهــاج   .)1392(
الــتراث  إحيــاء  دار  ط2،  بــيروت،  الحجــاج. 

ــربي. الع

أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي. . 7
)1412هـــ - 1991م(. روضــة الطالبــين وعمدة 
ــيروت،  ــاويش، ط3، ب ــير الش ــين. تحقيق:زه المفت

المكتــب الإســلامي.

أبــو عبــد الله بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن . 8
بهــادر الزركــي. )1405هـــ - 1985م(. المنثــور 
وزارة  الكويــت،  ط3،  الفقهيــة.  القواعــد  في 

ــة. ــاف الكويتي الأوق

ــح . 9 ــن مفل ــد ب ــن محم ــمس الدي ــد الله، ش ــو عب أب
ــح. )1424 هـــ  ــن مفل ــرج اب ــن مف ــد ب ــن محم ب
ــح  ــه تصحي ــروع ومع ــاب الف - 2003 مـــ(. كت
الفــروع. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن 

التركــي، الريــاض، مؤسســة الرســالة.

ــاري. . 10 ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــدالله محم ــو عب أب
)1422هـــ(. الجامــع المســند الصحيــح المختــر 
مــن أمــور رســول الله صــلى الله عليــه وســلم 
وســننه وأيامــه = صحيــح البخــاري. تحقيــق: 
ــيروت، دار  ــاصر، ب ــاصر الن ــن ن ــير ب ــد زه محم

ــاة. ــوق النج ط

أبــو عيســى محمــد بــن عيســى بــن سَــوْرة بــن . 11
ــذي. )1395 هـــ -  ــاك الترم ــن الضح ــى ب موس
ــة  ــر، شرك ــذي. ط3، م ــنن الترم 1975 م(. س

ــي. ــابي الحلب ــى الب ــة مصطف ــة ومطبع مكتب

ــد . 12 ــن أحم ــد الله ب ــن عب ــق الدي ــد موف ــو محم أب
ــة. )1388هـــ - 1968م(.  ــن قدام ــد اب ــن محم ب

ــرة. ــة القاه ــرة، مكتب ــي. القاه المغن

ــاس . 13 ــن العب ــس ب ــن إدري ــد ب ــدالله محم أبوعب
الشــافعي. )1410هـــ -1990م(. الأم. بــيروت، 

ــة. دار المعرف

أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي . 14
ــارس. )1399هـــ - 1979م.(.  ــن ف ــرازي اب ال
ــلام  ــد الس ــق: عب ــة. تحقي ــس اللغ ــم مقايي معج

محمــد هــارون، عــمان، دار الفكــر.

ــلي . 15 ــن ع ــم ب ــن إبراهي ــان الدي ــاضي بره الق
اليعمــري ابــن فرحــون. )1406هـــ - 1986م(. 
تبــرة الحــكام في أصــول الأقضيــة ومناهــج 
ــة. ــات الأزهري ــة الكلي ــرة، مكتب ــكام. القاه الأح

ــد . 16 ــن عب ــد ب ــاس أحم ــو العب ــن أب ــي الدي تق
الحليــم بــن تيمية الحــراني ابــن تيميــة. )1416هـ- 
1995م(. مجمــوع الفتــاوى. تحقيــق: عبــد الرحمــن 
ــع  ــورة، مجم ــة المن ــم، المدين ــن قاس ــد ب ــن محم ب

ــف. ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه المل

تقــي الديــن محمــد بــن أحمــد الفتوحــي . 17
الحنبــلي ابــن النجــار. )1419هـــ - 1999م(. 
منتهــى الإرادات. تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد 
الرســالة. مؤسســة  الريــاض،  التركــي،  المحســن 

)ربيــع . 18 الســند.  عبــدالله  عبدالرحمــن  د. 
ــن  ــلام م ــف الإس ــر موق الأول 1425هـــ(. مؤتم
الإرهــاب. وســائل الإرهــاب الإلكــتروني حكمها 
في الإســلام وطــرق مكافحتهــا. الريــاض، جامعــة 
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ــلامية. ــعود الإس ــن س ــد ب ــام محم الإم

ــن . 19 ــد اب ــن محم ــم ب ــن إبراهي ــن ب ــن الدي زي
ــق  ــر الرائ ــة(. البح ــخ طبع ــدون تاري ــم. )ب نجي
ــاب  ــرة، دار الكت ــق. ط2، القاه ــز الدقائ شرح كن

الإســلامي.

زيــن الديــن محمــد المدعــو بعبــد الــرؤوف بــن . 20
تــاج العارفــين المنــاوي. )1356(. فيــض القديــر 
شرح الجامــع الصغــير. القاهــرة، المكتبــة التجاريــة 

الكــبرى.

ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق أبــو . 21
ــنن أبي داوود.  ــة(. س ــخ طبع ــدون تاري داوود. )ب
الحميــد،  عبــد  الديــن  محيــي  محمــد  تحقيــق: 

العريــة. المكتبــة  بــيروت، 

ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــير . 22
ــو داوود. )1410هـــ(.  ــرو أب ــن عم ــداد ب ــن ش ب
ــد  ــن عب ــي الدي ــق: محمــد محي ســنن أبي داود. تحقي

ــة. ــة العري ــد، بــيروت، المكتب الحمي

ــب . 23 ــد الخطي ــن أحم ــد ب ــن، محم ــمس الدي ش
مغنــي  1994م(.   - )1415هـــ  الشــيرازي. 
المنهــاج.  ألفــاظ  معــاني  معرفــة  إلى  المحتــاج 

العلميــة. الكتــب  دار  بــيروت، 

الله . 24 عبــد  بــن  نــاصر  بــن  الرحمــن  عبــد 
الســعدي. )1420هـــ -2000 م(. تأليــف تيســير 
الكريــم الرحمــن في تفســير كلام المنــان. الريــاض، 

ــالة. ــة الرس مؤسس

ــخ . 25 ــدون تاري ــادي. )ب ــلام داوود العب عبدالس
ــا  ــلامية طبيعته ــة الاس ــة فى الشريع ــة(. الملكي طبع
ــين  ــة بالقوان ــة مقارن ــا : دراس ــا وقيوده ووظيفته
الأوقــاف  وزارة  عــمان،  الوضعيــة.  والنظــم 

والشــؤون والمقدســات الإســلامية.

ــليمان . 26 ــن س ــلي ب ــن ع ــو الحس ــن أب ــلاء الدي ع
ــرداوي. )1415 هـــ - 1995 م(.  ــد الم ــن أحم ب
الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف. 
والتوزيــع  والنــشر  للطباعــة  هجــر  القاهــرة، 

والإعــلان.

ــن . 27 ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب ــلاء الدي ع
ــع  ــاني. )1406هـــ - 1986م(. بدائ ــد الكاس أحم
ــيروت، دار  ــع. ط2، ب ــب الشرائ ــع في ترتي الصنائ

ــة. ــب العلمي الكت

مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر . 28
ــك. )1415هـــ -  ــام مال ــدني الإم ــي الم الأصبح
1994م(. المدونــة. بــيروت، دار الكتــب العلميــة.

ــة. )1436هـــ(. . 29 ــكام القضائي ــة الأح مجموع
الســعودية  العربيــة  بالمملكــة  العــدل  وزارة 

العــدل. بــوزارة  البحــوث  الريــاض، مركــز 

محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن أبــو الخطــاب . 30
ــب  ــلى مذه ــة ع ــوذاني. )1425هـــ(. الهداي الكل
ــل  ــن حنب ــد ب ــن محم ــد ب ــد الله أحم ــام أبي عب الإم
الشــيباني. الكويــت، مؤسســة غــراس للنــشر 

والتوزيــع.

ــوبي. . 31 ــعود الي ــن مس ــد ب ــن أحم ــعد ب ــد س محم
)1418 - 1998(. مقاصــد الشريعــة الإســلامية 
وعلاقتهــا بالأدلــة الشرعيــة. الريــاض،دار الهجــرة 

للنــشر والتوزيــع.

محمــد أمــين بــن عمــر بــن عبــد العزيــز . 32
عابديــن ابن عابديــن. )1412هـــ - 1992م(. رد 
ــر. ــيروت، دار الفك ــار. ب ــدر المخت ــلى ال ــار ع المحت

ــعد . 33 ــن س ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم
شــمس الدين ابــن القيم. )1415هـــ - 1994م(. 
زاد المعــاد في هــدي خــير العبــاد. بيروت، مؤسســة 

الرســالة.
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ــن . 34 ــر اب ــد الطاه ــن محم ــر ب ــن الطاه ــد ب محم
مقاصــد  م(.   2004  - هـــ   1425( عاشــور. 
الأوقــاف  وزارة  قطــر،  الإســلامية.  الشريعــة 

الإســلامية. والشــؤون 

محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد الله . 35
الشــوكاني. )1413هـــ - 1993م(. نيل الأوطار. 
ــر، دار  ــي، م ــن الصبابط ــام الدي ــق: عص تحقي

ــث. الحدي

ــيري . 36 ــن القش ــو الحس ــاج أب ــن الحج ــلم ب مس
ــخ((.  ــة وتاري ــدون طبع ــلم. ))ب ــابوري مس النيس
ــن  ــدل ع ــل الع ــر بنق ــح المخت ــند الصحي المس
العــدل إلى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم. 
ــيروت، دار  ــي، ب ــد الباق ــؤاد عب ــد ف ــق: محم تحقي

ــربي. ــتراث الع ــاء ال إحي

ثانيًا:   المواقع الإلكترونية:

1 .https://kenanaon- مدونــة أحمــد الســيد كــردي:
line.com/users/ahmedkordy/posts/318162

قــرارات مجمــع الفقــه الإســلامي الــدولي بجــدة، . 2
https://iifa-aifi. الإلكــتروني:  موقعهــم  عــبر 

org/ar

First: the Holy Qur'an.

Second: References to books, periodi-
cals, and articles:

1. a. Dr.. Wahba bin Mustafa Al-Zuhai-
li. (No edition date). Islamic jurispru-
dence and its evidence (comprehensive 
legal evidence, doctrinal opinions and 
the most important jurisprudential the-
ories and the realization and graduation 
of the prophetic hadiths), 2nd ed., Da-
mascus, Dar Al-Fikr.

2. Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-

Lakhmi Al-Gharnati Al-Shatby. (1417 
AH - 1997 AD). Approvals, investiga-
tion: Abu Ubaida Mashhour bin Has-
san Al Salman, Cairo, Dar Ibn Affan.

3. Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf 
Al-Shirazi. (No edition date). The po-
lite in the jurisprudence of Imam Shafi'i. 
Beirut, House of Scientific Books.

4. Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmad 
ibn Idris ibn Abd al-Rahman al-Qarafi. 
(1994 AD). ammunition. Investigation: 
Muhammad Hajji and others, Beirut, 
Dar al-Gharb al-Islami.

5. Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmed 
bin Rushd Al-Qurtubi Ibn Rushd the 
grandfather. (1408 AH - 1988 AD). 
Statement, collection, explanation, 
guidance and reasoning for the issues 
extracted. Investigation: Dr. Muham-
mad Hajji and others, 2nd Edition, Bei-
rut, Dar al-Gharb al-Islami.

6. Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin 
Sharaf al-Nawawi. (1392). The curric-
ulum explained Sahih Muslim bin Al-
Hajjaj. Beirut, 2nd floor, Arab Heritage 
Revival House.

7. Abu Zakaria Muhyi al-Din Yahya bin 
Sharaf al-Nawawi. (1412 AH - 1991 
AD). Kindergarten students and mayor 
muftis. Investigation: Zuhair Al-Shaw-
ish, 3rd Edition, Beirut, The Islamic 
Office.

8. Abu Abdullah Badr Al-Din Muhammad 
bin Abdullah bin Bahader Al-Zarkashi. 
(1405 AH - 1985 AD). Almnthor in the 
rules of jurisprudence. 3rd floor, Ku-
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wait, the Kuwaiti Ministry of Awqaf.

9. Abu Abdullah, Shams al-Din Mu-
hammad ibn Muflih ibn Muhammad 
ibn Mufrij ibn Muflih. (1424 AH - 
2003 AD). Branches book with cor-
rect branches. Investigation: Abdullah 
bin Abdul Mohsen Al-Turki, Riyadh, 
Al-Resala Foundation.

10. Abu Abdullah Muhammad bin Ismail 
al-Bukhari. (1422 AH). Al-Masnad 
Al-Sahih Al-Musnad Al-Musnad 
Al-Sahih Al-Sahih Al-Musnad Al-Sa-
hih Al-Musnad Al-Sahih Al-Musnad 
Al-Sahih Al-Musnad Al-Sahih Al-
Bukhari. Investigation: Muhammad 
Zuhair bin Nasser Al-Nasser, Beirut, 
Dar Touq Al-Najat.

11. Abu Issa Muhammad bin Issa bin Su-
rah bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tir-
midhi. (1395 AH - 1975 AD). Sunan 
al-Tirmidhi. 3rd floor, Egypt, Mustafa 
Al-Babi Al-Halabi Library and Print-
ing Company.

12. Abu Muhammad Muwaffaq al-Din Ab-
dullah bin Ahmed bin Muhammad bin 
Qudamah. (1388 AH - 1968 AD). the 
singer. Cairo, Cairo Library.

13. Abu Abdullah Muhammad bin Idris 
bin Al Abbas Al Shafei. (1410 AH - 
1990 AD). the mother. Beirut, House 
of Knowledge.

14. Ahmed bin Faris bin Zakaria Al-Qa-
zwini Al-Razi bin Faris. (1399 AH - 
1979 AD.). A Dictionary of Language 
Standards. Investigation: Abd al-Salam 
Muhammad Haroun, Amman, Dar Al-

Fikr.

15. Judge Burhan Al-Din Ibrahim bin Ali 
Al-Yamari bin Farhoun. (1406 AH - 
1986 AD). The rulers' insight into the 
origins of the districts and the methods 
of rulings. Cairo, Al-Azhar Colleges 
Library.

16. Taqi Al-Din Abu Al-Abbas Ahmed bin 
Abdul Halim bin Taymiyyah Al-Har-
rani bin Taymiyyah. (1416 AH - 1995 
AD). Total fatwas. Investigation: Abd 
al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, 
Medina, King Fahd Complex for the 
Printing of the Noble Qur’an.

17. Taqi al-Din Muhammad ibn Ahmad al-
Fotohi al-Hanbali ibn al-Najjar. (1419 
AH - 1999 AD). Ultimate wills. Inves-
tigation: Abdullah bin Abdul Mohsen 
Al-Turki, Riyadh, Al-Resala Founda-
tion.

18. Dr. Abdul Rahman Abdullah Al-Sanad. 
(Rabee' al-Awwal 1425 AH). Confer-
ence of Islam's position on terrorism. 
Electronic terrorism means its rule in 
Islam and ways to combat it. Riyadh, 
Imam Muhammad bin Saud Islamic 
University.

19. Zain al-Din bin Ibrahim bin Muham-
mad bin Najim. (No edition date). The 
clear sea explained the treasure of the 
minutes. 2nd floor, Cairo, Islamic Book 
House.

20. Zain al-Din Muhammad, called Abd 
al-Raouf bin Taj al-Arefin al-Manawi. 
(1356). Fayyad al-Qadir explain the 
small mosque. Cairo, the Great Com-
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mercial Library.

21. Suleiman bin Al-Ash`ath bin Ishaq Abu 
Dawood. (No edition date). Sunan Abi 
Dawood. Investigation: Muhammad 
Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Beirut, 
Al-Asriya Library.

22. Suleiman bin Al-Ash’ath bin Ish-
aq bin Bashir bin Shaddad bin Amr 
Abu Dawood. (1410 AH). Sunan Abi 
Dawood. Investigation: Muhammad 
Muhyi Al-Din Abdul Hamid, Beirut, 
Al-Asriya Library.

23. Shams Al-Din, Muhammad bin Ahmed 
Al-Khatib Al-Shirazi. (1415 AH - 1994 
AD). Singer in need to know the mean-
ings of the words of the curriculum. 
Beirut, House of Scientific Books.

24. Abdul Rahman bin Nasser bin Abdul-
lah Al Saadi. (1420 AH - 2000 AD). 
Written by Tayseer Al-Karim Al-Rah-
man in the interpretation of the words 
of Mannan. Riyadh, Al-Resalah Foun-
dation.

25. Abd al-Salam Dawood al-Abadi. (No 
edition date). Ownership in Islamic 
law, its nature, function and restric-
tions: A comparative study of man-
made laws and regulations. Amman, 
Ministry of Awqaf, Islamic Affairs and 
Holy Places.

26. Aladdin Abu Al-Hasan Ali bin Sulei-
man bin Ahmed Al-Mardawi. (1415 
AH - 1995 AD). Fairness in knowing 
the most correct of the dispute. Cairo, 
Hajar for printing, publishing, distribu-
tion and advertising.

27. Aladdin, Abu Bakr bin Masoud bin 
Ahmed Al Kasani. (1406 AH - 1986 
AD). Badaa Al-Sanaa in the arrange-
ment of canons. 2nd floor, Beirut, Sci-
entific Book House.

28. Malik bin Anas bin Malik bin Amer 
Al-Asbahi Al-Madani Imam Malik. 
(1415 AH - 1994 AD). Blog. Beirut, 
House of Scientific Books.

29. Judicial rulings group. (1436 AH). 
Ministry of Justice, Kingdom of Saudi 
Arabia, Riyadh, Ministry of Justice Re-
search Center.

30. Mahfouz bin Ahmed bin Al-Hassan 
Abu Al-Khattab Al-Kolothani. (1425 
AH). Guidance on the doctrine of Imam 
Abi Abdullah Ahmed bin Muhammad 
bin Hanbal Al Shaibani. Kuwait, Grass 
Publishing and Distribution Establish-
ment.

31. Muhammad Saad bin Ahmed bin Ma-
soud Al-Youbi. (1418 - 1998). The 
purposes of Islamic law and its rela-
tionship to legal evidence. Riyadh, Dar 
Al-Hijrah for publication and distribu-
tion.

32. Muhammad Amin bin Omar bin Ab-
dul Aziz Abdeen bin Abidin. (1412 AH 
- 1992 AD). Al-Muhtar replied to the 
chosen one. Beirut, Dar Al-Fikr.

33. Muhammad bin Abi Bakr bin Ayoub 
bin Saad Shams Al-Din Ibn Al-Qayy-
im. (1415 AH - 1994 AD). The resur-
rection increased in the guidance of 
the best of servants. Beirut, Al-Risala 
Foundation.
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34. Muhammad ibn al-Taher ibn Muham-
mad al-Tahir ibn Ashour. (1425 AH 
- 2004 AD). The purposes of Islamic 
law. Qatar, The Ministry of Awqaf and 
Islamic Affairs.

35. Muhammad bin Ali bin Muhammad 
bin Abdullah Al-Shawkani. (1413 AH 
- 1993 AD). Neil strings. Investigation: 
Essam El-Din El-Sababaty, Egypt, Dar 
Al-Hadith.

36. Muslim bin Al-Hajjaj Abu Al-Hasan 
Al-Qushayri Al-Nisaburi Muslim. 
(Without edition and date). Al-Musnad 
Al-Sahih Brief Transfer of Justice from 
Justice to the Messenger of God, may 
God’s prayers and peace be upon him. 
Investigation: Muhammad Fouad Ab-
del Baqi, Beirut, House of Revival of 
Arab Heritage  

Second: Websites:

1. Ahmed El-Sayed Kurdy’s blog: https://
kenanaonline.com/users/ahmedkordy/
posts/318162

2. Decisions of the International Islam-
ic Fiqh Academy in Jeddah, via their 
website: https://iifa-aifi.org/ar.


